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فلسطين/  بكين وموسكو تقاطعان مؤتمر المنامة: «إنهاء الأونروا» على رأس جدول الأعمال

الأخبار ـ 28/5/2019
على مسافة شهر من الورشة الاقتصادية التي تروّج لها الولايات المتحدة الأميركية ضمن خطتها المُسمّاة «صفقة القرن»، أعلنت كلّ من الصين وروسيا أنهما لن تشاركا في هذه الورشة، في وقت كشفت فيه صحيفة «يسرائيل هيوم» جزءاً من المنويّ طرحه خلالها. وقال سفير الصين في فلسطين، كواه وي، إن بلاده وروسيا لن تشاركا في ورشة البحرين المزمع عقدها نهاية الشهر المقبل في المنامة، وذلك خلال لقاء كواه مع مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للعلاقات الدولية والخارجية، نبيل شعث، في رام الله، وفق «وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية» (وفا). وأضاف السفير أن بكين وموسكو «اتفقتا على عدم المشاركة... ندعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

في غضون ذلك، قالت «يسرائيل هيوم»، المقربة من رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، إن واشنطن «ستقترح على المشاركين في ورشة العمل... الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية (الأونروا)»، على أن يستعاض عن أنظمة الأخيرة في مجال التعليم وتوزيع الأغذية بـ«برامج تطوير تنفذها منظمات غير حكومية دولية، ولكن تديرها السلطة الفلسطينية نفسها». وقالت الصحيفة إن إدارة دونالد ترامب ستقترح «تأهيل مخيمات اللاجئين في الضفة المحتلة وبناءها كمدن وبلدات فلسطينية دائمة». وبحسب إحصاءات الوكالة، فإنها تدير 19 مخيماً للاجئين في الضفة وحدها، حيث يقطنها أكثر من 828 ألفاً بخلاف أكثر من مليونين في المدن وأريافها.

أيضاً، نقلت «يسرائيل هيوم» عن مصدر وصفته بالمقرب من البيت الأبيض أن ورشة العمل «ستركز على الأرجح على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام، ولكن ستكون لها جوانب سياسية أيضاً». وأضاف المصدر أن «المحور الرئيسي الذي تدور حوله الخطوات المتوقع تقديمها في المؤتمر هو كسر دائرة إدامة الصراع، واستبدال المساعدات بالتنمية، والاعتماد على الاستدامة... نية الإدارة اقتراح سلسلة من الخطوات التي تضع الفلسطينيين على طريق النمو والازدهار، كي يكون هناك تغيير في حالة الفقر واعتماد الكثير من السكان على المساعدات، وحتى يقف السكان والسلطة نفسها على أرجل مستقلة».

وسبق قبل أيام أن دعا المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، خلال جلسة في مجلس الأمن، إلى نقل خدمات «الأونروا» إلى الدول المستضيفة للاجئين، قائلاً إن «على المجتمع الدولي الإقرار بأن نموذج الأونروا خذل الشعب الفلسطيني»، فيما حذر خلال الجلسة نفسها المفوض العام للوكالة الدولية، بيير كرينبول، من توقف عملياتها بعد منتصف الشهر المقبل جراء نقص التمويل. وآنذاك، دافع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن «الدور الحساس الذي تضطلع به الأونروا»، مشدداً في مؤتمر بعد يوم من الجلسة على أن التفويض الذي تعمل بموجبه الوكالة «هو تفويض حصلت عليه من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام يأمل أن تواصل هذه الدول تقديم المساعدة».

في المقابل، أعلن رئيس حكومة رام الله، محمد إشتية، أن رئيس السلطة، محمود عباس، سيجدد خلال مشاركته في قمّتي مكة المرتقبتين أواخر الشهر الجاري رفض السلطة المشاركة في مؤتمر المنامة، الذي وصفه بأنه «إحدى حلقات صفقة القرن»، مستغرباً «الادعاء أن مثل هذا المؤتمر هو لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي يشنّ فيه القائمون عليه حرباً سياسية ومالية على شعبنا ومؤسساته، وعلى المؤسسات الدولية العاملة لمساندته». وكانت اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» قد دعت، أول من أمس، الدول العربية التي قررت المشاركة في المؤتمر إلى «مراجعة مواقفها»، مشددة في بيان على أنها «لم تكلف أي جهة التفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني».

بدورها، حذّرت الفصائل الفلسطينية الرئيسة من مؤتمر المنامة، معتبرة إياه في بيان صدر أمس عن «لجنة المتابعة» «ورشة عمل تصفوية تحت عنوان مضلل هو السلام من أجل الازدهار، في محاولة من الإدارة الأميركية لتمرير المرحلة الأولى من مؤامرة صفقة القرن». ورأت الفصائل أن المؤتمر يهدف إلى «إشغال المنطقة بالقضايا الاقتصادية والإنسانية، والفتن الطائفية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته»، مضيفاً أن «أي مشاركة عربية أو فلسطينية سواء رسمية أو شخصية، ستكون طعنة لقضية الشعب (الفلسطيني) ونضاله». كذلك، أشار عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، سهيل الهندي، إلى أنه «لا توجد أي مساعٍ خارجية لإقامة دولة في قطاع غزة وأجزاء من منطقة سيناء المصرية»، مشدداً على أن خطة التسوية الأميركية المرتقبة «تستهدف بشكل رئيسي ابتلاع الضفة المحتلة». وقال الهندي في حوار صحافي إن حركته «ترفض إقامة دولة بغزة، أو دولة فلسطينية دون قطاع غزة... الصفقة لم تُطرح على وفد حماس خلال زيارته الأخيرة للقاهرة».

على خط موازٍ، يواصل العدو الإسرائيلي المماطلة في تطبيق بنود التفاهمات الأخيرة في غزة، وهو ما تنظر إليه الفصائل على أنه ينذر بتجدد التصعيد قريباً، رغم أن هناك توجهاً لتأجيل التصعيد إلى ما بعد عيد الفطر المقبل، على أن تشهد الحدود حراكاً نشيطاً يوم الجمعة الأخير من شهر رمضاني، الذي يصادف «يوم القدس العالمي». مع ذلك، أعلن رئيس «اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة»، محمد العمادي، أن بلاده ستوفد «فريقاً فنياً قطرياً إلى الأراضي الفلسطينية لمناقشة التفاصيل الفنية وآليات تشغيل خط (161) الإسرائيلي لحل أزمة الكهرباء في غزة» بعد عيد الفطر مباشرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرئيس الفلسطيني: صفقة القرن أو صفقة العار ستذهب إلى الجحيم
القدسي العربي ـ 28/5/2019
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين إن حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بالقضية السياسية وإن صفقة القرن التي وصفها “بصفقة العار” ستذهب إلى “الجحيم”.

وسيطرح البيت الأبيض الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مؤتمر بالبحرين أواخر يونيو/ حزيران.

ومن المتوقع أن تشجع الخطة، التي وصفها ترامب بأنها “صفقة القرن”، الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية الشائكة التي تمثل جوهر الصراع.

لكن عباس قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الاثنين “إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز”.

وأضاف عباس خلال حفل تكريم المتبرعين لمؤسسة محمود عباس، الذي أقيم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء الاثنين: “قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذي يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم”.

وقال عباس خلال الحفل الذي حضره عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الاقتصادية: “نحن قلنا كلمتنا ونقولها في كل وقت وأصدرنا البيانات اللازمة بأننا لن نقبل بهذا الاجتماع ونتائجه لأنهم يبيعون لنا الأوهام التي لن يصل شيء منها إطلاقا، ونحن لسنا بحاجة لدعمهم لأننا بفضل جهود أبناء شعبنا الفلسطيني وجهود أمثالكم قادرون على أن نبني دولة عصرية حديثة بكل امتياز”.

كان واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال يوم الاثنين إن عباس سيطالب بمقاطعة مؤتمر البحرين.

وقال أبو يوسف: “الرئيس (عباس) سيلقى خطابا أمام القمتين العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية يطالب المشاركين فيهما بعدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي تنظمها الإدارة الأمريكية في البحرين الشهر القادم ضمن صفقة العار الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وتستضيف السعودية قبل نهاية شهر رمضان قمتين واحدة للدول العربية وأخرى خليجية، إضافة إلى القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله يوم الاثنين إن عباس “سوف يلقي خطابا يسطر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني من المجريات السياسية في المنطقة ويطالب العرب والمسلمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين كما يؤكد أن فلسطين مفتاح السلام في المنطقة وهي مركز الصراع”.

وجدد اشتية رفض الحكومة لما تخطط له الولايات المتحدة من عقد ورشة عمل اقتصادية في البحرين نهاية الشهر القادم. وقال إن هذا المؤتمر “هو أحد حلقات صفقة القرن ويستغرب مجلس الوزراء من الادعاء أن مثل هذا المؤتمر لخدمة الاقتصاد الفلسطيني في الوقت الذي يشن فيه القائمون على هذا المؤتمر حربا سياسية ومالية على شعبنا ومؤسساته وعلى المؤسسات الدولية العاملة لمساندته”.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية يوم الأحد الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي بالعدول عن قرارها.

وأعلنت السعودية والإمارات موافقتهما على المشاركة في مؤتمر المنامة فيما لم تعلن بعد العديد من الدول عن موقفها من المشاركة أو عدمها.

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم بعدم المشاركة في مؤتمر المنامة عاصمة البحرين.

وقال عريقات في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “نحن أعلنا باسم الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والفصائل والحركات الفلسطينية ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بأننا لن نذهب (إلى مؤتمر المنامة الاقتصادي)، ونطلب من كل من قرر الذهاب ألا يذهب”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورشة "المنامة" وصفقة القرن.. البدء بالشق الاقتصادي لتغييب السياسي (تحليل)

الأناضول ـ 285/2019
لا يزال الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن" هو الأكثر وضوحا في أحاديث المسؤولين الأمريكيين الذين يركزون على هذا الجانب في مقابل تركيز عربي، مصري وأردني خاصة، على الشق السياسي الذي لم يعلن عنه بعد.

وخلال جولة "جاريد كوشنر"، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، في المنطقة، في فبراير/شباط الماضي، اطلع قادة الدول التي شملتها الجولة (الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين وقطر والسعودية وتركيا) على الجانب الاقتصادي من المبادرة دون التطرق إلى ملفات حساسة تتعلق بالوضع النهائي للقدس، أو الإجابة على السؤال الأهم فيما إذا كانت "الصفقة" ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

تلتزم الدول العربية بالدعوة لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية انسجاما مع مبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، وهي المبادرة التي طرحها ملك السعودية السابق "عبد الله بن عبد العزيز آل سعود".

مقايضة مسار المال والتنمية الاقتصادية للفلسطينيين وتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، بالمسار السياسي هو العنوان الأبرز لخطة السلام الامريكية بدءا من البحرين المقرر لها استضافة مؤتمرا اقتصاديا خلال الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران المقبل ستشارك فيه أوساط أعمال إقليمية ودولية، إضافة إلى وزراء خارجية ومالية ومسؤولين من بعض الدول.

"السلام من اجل الازدهار" هو عنوان المؤتمر أو الورشة الاقتصادية الدولية "ورشة المنامة" التي سيلتقي فيها يومي 25 و26 يونيو/حزيران المقبل ممثلو حكومات وقادة اعمال ومنظمات مجتمع مدني للمساعدة في الشروع بالجانب الاقتصادي من خطة السلام الامريكية "صفقة القرن" التي اوكل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مهمة رسمها والاشراف على تنفيذها للمستشار في البيت الأبيض "جاريد كوشنر" والمبعوث الخاص "جيسون غرينبلات" والسفير الأمريكي في إسرائيل "ديفيد فريدمان".

من المقرر أن يشارك في ورشة "المنامة" عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ومختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عدد من وزراء المالية، حيث سيستعرضون الأفكار والفرص الاستثمارية في المنطقة.

وستناقش الورشة إمكانات النمو الاقتصادي الكامنة، وتنمية رأس المال البشري، وإيجاد بيئة الاستثمار المحفزة في المنطقة بشكل عام، وفي فلسطين بشكل خاص.

وتهدف ورشة "المنامة" التشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية وحشد الدعم الإقليمي والدولي لمزيد من الاستثمارات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن توفرها خطة السلام المنتظر الإعلان عنها هذا الصيف.

تعتقد الإدارة الامريكية أنّ الفلسطينيين سيشعرون بالرضا عن استثمارات وحوافز اقتصادية تنتشلهم من الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتراجع كبديل "مفترض" عن الدولة المستقلة التي يطالب بها الفلسطينيون كشرط لأي مفاوضات سلام دائم مع الإسرائيليين.

وتتضمن خطة السلام في شقها الاقتصادي "المعلن" مساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم وتوفير مستقبل أفضل للفلسطينيين، بينما يتضمن الشق السياسي "غير المعلن" ما يتعلق بالقضايا الجوهرية مثل حق العودة والمستوطنات والوضع النهائي للقدس وقضايا أخرى تفضل الإدارة الامريكية تأجيل البت بها ومناقشتها في المرحلة الراهنة.

تعتقد البحرين أنّ استضافتها لهذا المؤتمر بالشراكة مع الولايات المتحدة تاتي في سياق السعي لتعزيز المصالح الفلسطينية والحاجة إلى "مناقشة الاستراتيجيات وحشد الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال اتفاقية السلام".

وتندرج استضافة البحرين لورشة "السلام من أجل الازدهار" ضمن "نهجها المتواصل والداعم للجهود الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة"، وهو الهدف الوحيد للبحرين التي ليس لها "أي هدف آخر من استضافة هذه الورشة".

ووفقا للوكالة البحرينية الرسمية فإنّ إقامة هذه الورشة الاقتصادية "تعد فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال، لتبادل الأفكار والرؤى، ومناقشة الاستراتيجيات، لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة".

وتتمسك البحرين، وفق بيان لوزير خارجيتها "خالد بن أحمد" في 21 أيار/ مايو، بموقفها "الرسمي والشعبي الذي كان وسيظل ثابتا ومناصرا للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي".

وفي حين لم تصدر مواقف رسمية لعدد كبير من الدول العربية، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اعتزام وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون" حضور المؤتمر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، رسميا تلبيتها دعوة البحرين للمشاركة في ورشة عمل بعنوان "السلام من أجل الازدهار" التي تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة يومي 25 و26 يونيو/ حزيران القادم.

وستشارك السعودية بوفد يرأسه وزير الاقتصاد والتخطيط "محمد بن مزيد التويجري"، حسب وكالة الأنباء السعودية التي قالت أنّ مشاركة الوزير تأتي استمرارا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء". 

كما أعلنت دولة الإمارات رسميا ترحيبها بالإعلان عن ورشة "المنامة" مؤكدة مشاركتها من منطلق وقوفها "مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني".

وتؤكد الإمارات على موقفها السياسي الثابت "بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

بصرف النظر عن الدول التي ستشارك في مؤتمر المنامة الاقتصادي "السلام من أجل الازدهار"، يواجه المؤتمر حراكا عربيا رافضا لعقده أو المشاركة فيه.

الخميس الماضي، استضافت العاصمة الأردنية لقاءات جمعت العاهل الأردني برئيس السلطة الفلسطينية ولقاءا ثلاثيا ضمهما إلى جانب الرئيس العراقي لتأكيد مركزية القضية الفلسطينية كرأس أولويات السياسة الأردنية التي تشدد على وضع كل إمكانات الأردن تحت تصرف الفلسطينيين لتحقيق حقوقهم "المشروعة والعادلة" في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو جوهر مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي ترفضها إسرائيل.

وعلى لسان أكثر من مسؤول فلسطيني، أعلنت السلطة الفلسطينية أنّها ستقاطع المؤتمر الاقتصادي "ورشة المنامة"، وهو "موقف فلسطيني جماعي، من الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى جميع الحركات والفصائل السياسية الفلسطينية والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

ويتمسك الفلسطينيون بثوابت مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي لا تعترف باحتلال إسرائيل لمدينة القدس عام 1967 ولا بقرار ضمها إليها عام 1981. 

وتؤكد السلطة الفلسطينية أنّها "لم تلزم أي شخص بالتفاوض نيابة عنها" في حين يجب على "المعنيين والذين يرغبون خدمة الشعب الفلسطيني احترام الموقف الجماعي" لهم الرافض لمثل هذه المؤتمرات مع التشديد على أنّ "إمكانات فلسطين الاقتصادية الكاملة لا يمكن تحقيقها إلا بإنّهاء الاحتلال الإسرائيلي، واحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

ويحذر الفلسطينيون بشكل متكرر منذ إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل من أنّ الإدارة الامريكية تحاول شراء مواقفهم السياسية باستثمارات كبيرة مقابل تجميد مطالبتهم بإقامة دولة مستقلة.

وترفض السلطة الفلسطينية الاستجابة لأي دعوات أمريكية تتعلق بملف السلام من رؤية لها تفيد بانحياز الإدارة الامريكية لصالح إسرائيل.

وإذا كانت ورشة "المنامة" الاقتصادية هي الخطوة العملية الأولى لخطة السلام الامريكية فإنّ غياب الشق السياسي وتقديم الشق الاقتصادي مع غياب كامل للسلطة الفلسطينية المخولة بالحديث عن مصالح الشعب الفلسطيني يعني أنّ ورشة كهذه لن تكون خطوة على طريق السلام العادل الذي لن يتحقق دون نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
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صوت أمريكا: ملامح توتر بين إيران وروسيا في سوريا

القدس العربي ـ 28/5/2019
كشف موقع صوت أمريكا (“في أي أو نيوز” ) عن زيادة التوتر بين روسيا وإيران في سوريا.

وجاء في التقرير أن الشرطة العسكرية الروسية قامت الأسبوع الماضي بمداهمة ضد ميليشيا تدعمها إيران متمركزة في مطار حلب الدولي. وتم اعتقال في مرحلة ما بعد الهجوم عدد من قادة الميليشيات فيما يعتقد أنها آخر جولة من التوتر بين القوات الروسية والإيرانية في سوريا.

فمنذ بداية الحرب الأهلية عام 2011 بنت روسيا وإيران حضورا قويا في البلد لدعم قوات الرئيس بشار الأسد. ونشرت إيران منذ ذلك الوقت ألافا من عناصر الحرس الثوري الإسلامي والمقاتلين في الميليشيات الشيعية الموالية لهم. وفي الوقت نفسه دخلت روسيا رسميا في الحرب إلى جانب النظام في أيلول (سبتمبر) 2015. ومع تراجع وتيرة الحرب وسيطرة الجيش التابع للنظام على المناطق التي اخذتها المعارضة في بداية الحرب تجد إيران وروسيا نفسيهما أمام حرب تنافس على النفوذ في البلد الذي مزقته الحرب. ويقول المحللون إن الحرب المستعصية على الحل خلقت صداعا بين الحليفين. ويقول الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فيليب سميث “هناك بالتأكيد توترات موجودة بين روسيا وإيران” و “ترى مثل هذه الامور تحدث في المناطق الساخنة مثل الهجوم على حلب نظرا لوجود نشاطات إجرامية، وكل جماعة وكيلة لبلد تريد الحصول على حصة من هذا”. ويشير الموقع إلى مداهمات مماثلة مثل التي حصلت في حلب تتكرر في أنحاء البلاد.

وأشارت تقارير محلية في فترة سابقة لاشتباكات مميتة بين فرقتين من الجيش السوري. وجاء الإقتتال نتاجا للولاءات المختلفة بين قادة الجيش الذي يوالي بعضهم إيران فيما يوالي آخرون روسيا. وقال سميث “أعتقد أن الأمر يعود في النهاية لمن يسيطر وأي قطعة من الكعكة حصلوا عليها. ولكنني لا أعتقد أنها ستقود إلى حرب كبيرة بين القوات الإيرانية والروسية”. فالعلاقة التشاركية بين روسيا وإيران تذهب أبعد من هذه الخلافات خاصة أن روسيا لا تزال تعتمد على الجماعات التي ترعاها إيران للحفاظ على المناطق وتوفير القوات الكافية للقتال إلى جانب جيش النظام. وترى آنا بورشستشفاسكيا، الزميلة في المؤسسة الأوروبية للديمقراطية “لا أعتقد أن روسيا ستنفصل أبدا عن إيران” مضيفة أن “الخلافات الحاصلة بينهما نابعة من محاولة كل طرف رسم خط تأثير في سوريا، وهو ما تفهمه روسيا جيدا”.

وأضافت أن العلاقة بينهما “معقدة وما يجمعهما بالتأكيد هو العداء للأمريكيين والرغبة في تخفيف التأثير الأمريكي بالمنطقة”. واستدركت قائلة “على المستوى التكتيكي ستبرز خلافات (بين إيران وروسيا) أحيانا ولكنهما متفقتان على الصورة الكبرى”. فقد خاضت الولايات المتحدة ومنذ عام 2014 حربا ضد تنظيم الدولة الذي أعلن عن الخلافة في سوريا والعراق. ودعمت في هذا قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية والتي باتت بعد طرد تنظيم الدولة من عاصمته الرقة وبقية المدن على ثلث سوريا. ولدى أمريكا ألفي جندي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد إلا أن واشنطن قالت إنها ستبقي على 400 جندي بعد توقف الحرب ضد الجماعة الجهادية. وطالما عارضت روسيا وإيران أي وجود عسكري أمريكي في سوريا. ويرى محللون أن البلدين يتنافسان الآن على المصالح الإقتصادية خاصة أن كلا منهما يسيطر على مناطق. ويرى الإقتصادي السوري جوان حيمو الذي يتابع الوضع الإقتصادي في ظل الحرب “الآن هناك نقاط توتر بين البلدين أكثر من أي وقت مضى” ” وعليه فمن الطبيعي تنافسهما للحصول على عقود مع النظام السوري، بما في ذلك الطاقة وقطاع الكهرباء وغير ذلك من قطاعات الإستثمار”. وفي عام 2018 حصلت روسيا حقوق حصرية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي السوري. ووقعت روسيا على عقود لاستخدام ميناء طرطوس لمدة 49 سنة فيما تقدمت إيران لإدارة ميناء اللاذقية. ويريد البلدان احتكار اقتصاد ولوقت طويل لأنهما قدما قروضا كبيرة للنظام السوري طوال سنوات الحرب. ويقول حيمو إن المنافسة ستستمر في سوريا متوقعا هيمنة روسيا على الإقتصاد السوري.
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برلمان كردستان العراق ينتخب نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم
دويتشه فيله ـ 28/5/2019
بعد شغور المنصب لفترة غير قصيرة إثر انتهاء ولاية مسعود بارزاني دون انتخابات جديدة بسبب خلافات سياسية، انتخب الثلاثاء برلمان إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم حاليا، رئيسا للإقليم.

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء(28 ايار/ مايو 2019) نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم. وهو بن شقيق مسعود بارزاني الذي كان الرئيس الوحيد الذي شغل هذا المنصب لولايتين متتاليتين. وحصل بارزاني على 68 صوتاً من إجمالي الحاضرين، والبالغ عددهم 81 برلمانيا من أصل 111 عضوا.

وامتنع عن حضور الجلسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعدا) وحركة الجيل الجديد (ثمانية مقاعد). وأصدر الاتحاد الوطني، الذي كان قد اتفق مع قيادة الديمقراطي الكردستاني على حضور كتلته الجلسة والتصويت لصالح نيجيرفان بارزاني، بيانا متلفزا متزامنا مع انعقاد الجلسة، أعلن فيه عدم حضور كتلته الجلسة لعدم التزام الديمقراطي الكردستاني بما اتفق عليه الطرفان بشأن تعيين محافظ من الاتحاد الوطني لمحافظة كركوك. كما امتنعت كتل الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية وبعض القوى الصغيرة عن التصويت.

ويرى المراقبون أن عدم مشاركة الاتحاد الوطني في جلسة التصويت اليوم ستفتح الأبواب أمام أزمة سياسية جديدة في الاقليم.  كان رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني تنحى عن الرئاسة بداية تشرين ثان/ نوفمبر عام 2017 إثر إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق الذي أجري في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

ويقوم رئيس الإقليم المنتخب بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.

ونيجيرفان بارزاني، حفيد الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني، وابن إدريس بارزاني احد أبرز زعماء الحزب الديموقراطي الكردستاني. واصبح نيجيرفان اليوم ثاني رئيس لإقليم كردستان بعد مسعود بارزاني الذي شغله منذ عام 2005 كرئيس للإقليم حتى فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم نهاية عام 2017.

ولد الرئيس الجديد للإقليم في شمال العراق وقضى جزءاً من حياته في المهجر في إيران، ويتحدث الكردية والفارسية والانكليزية. وفي عام 1996، بعد خمس سنوات من الحكم الذاتي للإقليم الذي تعرض للقمع على يد نظام صدام حسين، تولى منصب نائب رئيس وزراء الإقليم وكان آنذاك في الثلاثين من عمره.

جدل سياسي غير مسبوق على شغل منصب رئيس العراق. تعرف على صلاحيات الرئيس الجديد.

وبعد تلك الفترة، وبسبب الصراعات السياسية بين الحزبين الرئيسيين المتنافسين، تقلصت سلطة أربيل لتشمل مناطق شمال وغرب الإقليم، وعاد الوفاق ليتوحد الاقليم عام 2006، ويتولى نيجيرفان بارزاني رئاسة أول حكومة لإقليم كردستان.

كما شغل برهم صالح القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني ورئيس جمهورية العراق حاليا، منصب رئاسة وزراء الإقليم وعاد نيجيرفان مرة أخرى الى منصبه عام 2012 وحتى الان. ونيجيرفان بارزاني متزوج من ابنة عمه مسعود بارزاني، وهو أب لخمسة اطفال ومولع بالشعر والأدب الكردي والفارسي.
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تحليلات: مصاعب تشكيل الحكومة مؤشر على نهاية نتنياهو
عرب ٤٨ ـ 28/5/2019
تنتهي منتصف ليلة الأربعاء - الخميس المقبلة المهلة الثانية التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، لبنيامين نتنياهو، الذي لم ينجح بهذه المهمة حتى الآن، بسبب شروط تتعلق بتجنيد الحريديين للجيش، يضعها رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان. وبينما يُرجح أن يفشل نتنياهو بتشكيل الحكومة، إلا أنه يبدو أن هناك آمالا بأن ينجح في ذلك، حتى الموعد النهائي، وكأن ثمة أمرا ما خفيا يدبره نتنياهو من وراء الكواليس. وبدا من تحليلات نُشرت في الصحف الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن المحللين عاجزون عن التكهن بما سيحصل: هل ستشكل حكومة أم ستجري انتخابات جديدة قبل أن تبدأ الكنيست الجديدة، التي انتخبت الشهر الماضي، مزاولة عملها.

والسؤال المركزي الذي تعامل معه المحللون هو ماذا يريد ليبرمان؟ إذ يبدو أن رفضه لأي تسوية بخصوص قانون تجنيد الحريديين غير مقنع، بنظر الإسرائيليين، وخاصة اليمين. ولذلك، يحاول المحللون البحث عن أسباب أخرى لسلوك ليبرمان. وحاول نتنياهو القول، في خطاب قصير في الكنيست، مساء أمس، إن لا سبب لدى ليبرمان لرفض الانضمام إلى الحكومة، ودعاه بنعومة ورجاء أن يعيد النظر في حساباته، ومنع انتخابات جديدة.

وأشار المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، إلى أن "نتنياهو نسي أنه، هو وليس شخصا آخر، فرض على الدولة انتخابات مبكرة في المرتين اللتين جرت فيهما انتخابات هنا، مرة بسبب الصحيفة التي توزع مجانا ("يسرائيل هيوم")، التي تأسست من أجله، والمرة الثانية من أجل (منع) لائحة اتهام" في قضايا الفساد المشتبه بها. "لم يضع أمامه حينها مصلحة الدولة وإنما مصلحته الشخصية: المملكة مقابل الحصانة. ونتنياهو مهووس بكل ما يتعلق به".    

ولفت إلى أن "ليبرمان يرى الوزراء الذين يدركون، منذ فترة طويلة، أن التهديد الحقيقي على حكم الليكود، على حكمهم، مصدره ليس من المعارضة، ولا من الناخبين. مصدره نتنياهو، وهم يدركون ذلك ويصمتون. لديهم تطلعات للترقي، وتطلعاتهم هي الحبال التي تقيد أرجلهم، والشريط اللاصق الذي يغلق أفواههم. إنهم مهووسون".  

واستبعد برنياع إمكانية أن يقترح نتنياهو على ليبرمان منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى الحكومة. "نتنياهو لن يمنح هذه الصفة لأي أحد – قائم بالأعمال يتآمر خلال إجراءات تقديم لائحة اتهام".  

وأضاف برنياع أن "ليبرمان يرى أشخاصا هلعين حول نتنياهو"، وأن أعضاء كتل الائتلاف يتآمرون على بعضهم. وتابع أن ليبرمان "يرى المعارضة، وغانتس الذي يريد أن يحبه الجميع، في اليمين واليسار، والعلمانيون والمتدينون. وهو يعلم أنه في الأساطير فقط يصل إلى رئاسة الحكومة الشخص الذي يرضي الجميع. ويرى الخلافات والاختلافات داخل قائمة كاحول لافان"، لكن "ليس بإمكان نتنياهو دعوة كاحول لافان للانضمام إلى الحكومة بسبب لائحة الاتهام التي تنتظره. وليس بإمكان كاحول لافان منحه حصانة"".

ورأى برنياع أنه ليس مؤكدا أن ليبرمان يربح من رفضه مقترحات نتنياهو، أو أن لحزبه مستقبل "كحزب يميني علماني، وسد يمنع من دولة نتنياهو أن تتحول إلى دولة إكراه ديني. والأمر المؤكد أن ليبرمان يستمتع بكل دقيقة الآن".

"نتنياهو حيوان جريح"

صرح الرجل الثاني في قائمة "كاحول لافان"، يائير لبيد، أن قائمته مستعدة للانضمام لحكومة برئاسة حزب الليكود، شريطة ألا يكون نتنياهو رئيسها. لكن محللة الشؤون الحزبية في "يديعوت أحرونوت"، سيما كدمون، أكدت أن "نتنياهو لا يحلم منح أي أحد في الليكود إمكانية تشكيل حكومة. وليس فقط لغدعون ساعر، خصمه الأكبر. فهو (نتنياهو) الذي بادر، قبل أشهر، لقانون غدعون ساعر، الذي من شأنه منع احتمال أن يشكل أحد الحكومة غير رئيس الحزب". ولم يتم تمرير هذا القانون.

واعتبرت كدمون أنه "نظريا، بإمكان الليكود برئاسة أي أحد آخر (غير نتنياهو) أن يشكل وبسرعة حكومة لم يكن مثيلا لها هنا منذ فترة طويلة، وستكون حكومة تلبي رغبات غالبية الشعب... وتوجد إمكانية لأن يبقى الليكود في الحكم من دون أن يكون نتنياهو رئيسه ومن دون جر الدولة إلى انتخابات أخرى. وإذا لم يكن في الليكود، في الوضع الناشئ، أحدا قادر على المضي خطوة واحدة للأمام، فإنه لا يوجد هناك أحد يستحق أن يكون الزعيم القادم".

ووصف محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرطر، نتنياهو الذي تحدث بنعومة ورجاء تجاه ليبرمان، خلال خطابه أمس، بأنه كان "ذليل وبائس، وعكس الضغوط التي يرزح تحتها. والرسالة التي أطلقها نتنياهو كانت مرتبكة ومتناقضة. فبينما كان المقربون منه يدفعون مشروع قانون حل الكنيست، سعى نتنياهو إلى تفسير أن إعادة الانتخابات لا حاجة له ومكلف ويشل المؤسسة السياسية".

ورأى فيرطر أن خطاب نتنياهو أمس "كان خطأ آخر في سلسلة أخطاء شنيعة ميّزت أداء نتنياهو في المفاوضات الائتلافية، وفعل ذلك مقابل الشريك الأعند من الجميع". وتهجمات أعضاء كنيست من الليكود ضد ليبرمان "لم تشق طرقا إلى قلبه".

إلا أن فيرطر أشار إلى حراك، قد يتحول إلى تمرد ضد نتنياهو، في صفوف أعضاء الكنيست من الليكود. فقد سرّب مقربون من نتنياهو أنه في إطار دمج حزب "كولانو"، برئاسة موشيه كاحلون، في الليكود، سيتم تحصين أماكن في قائمة الليكود الانتخابية لأعضاء "كولانو"، وهذا يعني أن المرشحين من الليكود، في الأماكن 30 – 35، الذي أصبحوا الآن أعضاء كنيست، سيكونوا في انتخابات مقبلة خارج الكنيست، لأن المرشح في المكان 35 سيكون في المكان 40، لكن من الصعب توقع حصول الليكود على 40 مقعدا في الانتخابات المقبلة.

وشدد فيرطر أنه "ليس مؤكدا أبدا أن يتكرر الإنجاز الحالي عندما تجري الانتخابات المقبلة بعد فشل نتنياهو" بتشكيل حكومة. هل سيصوت المرشحون العشرة الأخيرون لصالح تقديم الانتخابات ويحكمون على أنفسهم فقدان عضوية الكنيست؟ هذا ليس أمرا مفهوما ضمنا".

ولم يستبعد فيرطر حدوث مفاجآت بما يتعلق بتشكيل الحكومة حتى منتصف ليلة غد. "بالنسبة لنتنياهو، وهو حيوان جريح، لا يوجد أي خيار آخر باستثناء تشكيل ائتلاف وأن تقسم الحكومة اليمين، يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في أقصى حد. وتبكير الانتخابات يعني لائحة اتهام ومحاكمة، من دون حصانة ولا تغليب" لقرارات الكنيست على قرارات المحكمة العليا، حسب قانون يسعى نتنياهو إلى سنّه.

لكن فيرطر طرح سيناريو آخر، يتمثل بأنه "إذا أحبط عدد من المنشقين من الائتلاف حل الكنيست، فإنه سيكون بإمكان الرئيس نقل التكليف بتشكيل حكومة إلى عضو كنيست آخر، وبطبيعة الحال إلى رئيس كاحول لافان. وسيواجه بيني غانتس صعوبة كبيرة في تشكيل ائتلاف، لكن ستتوفر لديه فترة مدتها شهر تقريبا. وخلال هذه الفترة سيتغير الوعي في الليكود".

وختم فيرطر كمن يعبر عن أمل، كمحلل داوم على انتقاد نتنياهو، منذ سنوات. "أعضاء الكنيست – وليس في الليكود فقطن وإنما في الكتل الشريكة في الائتلاف – سيدركون أن نتنياهو بات تاريخا. وحتى إذا نجح بتشكيل ائتلاف بعد أن يفشل غانتس، والقانون يسمح بذلك، فإنه لا يوجد شيء في العالم سيمنع جلسة استجواب ولائحة اتهام. وهذه المنطقة المستباحة بالنسبة لرئيس الحكومة. وخلال هذه الفترة سيظهر من داخل الليكود شخص يتحدى نتنياهو، ويعرض على أعضاء الكتلة في الكنيست حياة من دون بيبي أيضا".
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الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه... والمعارضة تنتقد {الأزمة المفتعلة}

نتنياهو يتعهد عمل كل شيء لتفادي إعادة الانتخابات

الشرق الأوسط ـ 28/5/2019
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إنه سيواصل السعي لكسر الجمود في أزمة تشكيل ائتلاف من أجل تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعدما اتخذ البرلمان خطوة مبدئية لحل نفسه.

وقال نتنياهو في كلمة نقلها التلفزيون: «في الوقت المتبقي سأواصل التحرك بكل وسيلة ممكنة لتشكيل حكومة في الأيام المقبلة» وذلك قبل الموعد النهائي لتشكيل حكومة جديدة المحدد غداً.

وكان البرلمان الإسرائيلي قد اتخذ مساء أمس، أول خطوة باتجاه إجراء انتخابات جديدة بعد تعثر المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي عقب انتخابات أبريل (نيسان) الماضي، حيث وافق في تصويت أول على قانون لحل نفسه.

ويجب أن يصوت البرلمان 3 مرات إضافية على القانون الذي سيؤدي إلى انتخابات جديدة في حال المصادقة عليه. والتصويت كان بغالبية 65 نائباً، مقابل 43، مع امتناع 6 عن التصويت، بحسب موقع البرلمان. ولم يتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي قبل المهلة النهائية المحددة لذلك ليل الأربعاء.

ويسعى ليبرمان إلى ضمان الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين.

وستشكل إعادة إجراء انتخابات جديدة بفاصل أشهر، سابقة في إسرائيل، مع ما يرافق ذلك من قلق بشأن حالة من الشلل السياسي المكلف والطويل. كما سيشكل ذلك نكسة كبيرة لنتنياهو الذي حصل الاثنين الماضي على دعم من حليفه الرئيسي الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكتب ترمب، الذي يزور اليابان حالياً، على «تويتر»: «آمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لتشكيل ائتلاف إسرائيلي، ونتمكن أنا وبيبي (لقب نتنياهو) من مواصلة جعل التحالف بين أميركا وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى. أمامنا الكثير لنفعله!».

وفي الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لانتقادات شديدة من رؤساء الجهاز القضائي، الذين يتهمونه بمحاولة ضرب سلطة القضاء وإلغاء استقلاليته، وانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة، التي تتهمه بافتعال أزمة ائتلافية درامية لأغراض ذاتية، وفي حين يتعنت رفاقه في أحزاب الائتلاف حول مطالبهم الحزبية وشروطهم لدخول الائتلاف الحكومي، يرى الخبراء السياسيون أن تدهوراً حصل في المفاوضات الحزبية بشكل غير مخطط، إذ إن أطراف التحالف الحكومي ورطوا أنفسهم في مطالب وشروط تعجيزية، وببساطة لا يحسنون التراجع. ومن جهته، يواصل نتنياهو جهوده حتى اللحظة الأخيرة لتشكيل الحكومة.

وستنتهي المدة المقررة لنتنياهو في نهاية اليوم، الثلاثاء، وسيكون عليه أن يبلغ رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، غداً الأربعاء، إن كان قد تمكن من تشكيل الحكومة أم لا. فإن لم ينجح، سيكون على رفلين أن يكلف شخصية أخرى من أعضاء الكنيست بهذه المهمة. ولكن نتنياهو قرر تكبيل يدي رفلين ومنعه من الإقدام على خطوة كهذه، بواسطة سن قانون يقضي بحل الكنيست المنتخب منذ شهر ونصف شهر، والإعلان عن انتخابات جديدة. ولكي يثبت جديته في الموضوع طرح مشروع قانون لإجراء الانتخابات في أواخر أغسطس (آب) القادم.

وكانت أحزاب اليمين، بما في ذلك حزب «الليكود» برئاسة نتنياهو، قد هاجمت رئيس حزب اليهود الروس (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، واتهمته بالتسبب في هذه الأزمة. وقالوا إنه في حين وافقت المرجعية الدينية للأحزاب الدينية: «شاس» و«يهدوت هتوراه»، على اقتراح الحل الوسط الذي عرضه نتنياهو، بغرض انفراج الأزمة، رفضه ليبرمان بغرور وغطرسة، لتتعثر مجدداً جهود تشكيل حكومة يمينية. واتهموا ليبرمان بمحاولة إفشال وإسقاط حكم اليمين.

وكشف رئيس حزب العمل، آفي غباي، أمس، أن نتنياهو أرسل له مبعوثاً يقترح عليه الانضمام إلى الحكومة بدلاً من ليبرمان، فرفض. وخلال لقاء مع نواب حزب العمل الستة، قال غباي إن نتنياهو وافق على إلغاء فكرة تعديل القوانين لضمان حصانته. ولكن تصريحه لم يؤكد من حزب «الليكود». وقال مندوب عنه إن ما يهم نتنياهو الآن هو تشكيل الحكومة ومنع التوجه إلى انتخابات جديدة. ويأمل أن تنجح جهوده فيما تبقى له من وقت قصير. وأكد أن نتنياهو لن يوقف مساعيه حتى الدقيقة الأخيرة.

أما حزب ليبرمان، فقد رفض اتهامات نتنياهو وحلفائه، وقال في بيان له إن «إعلان المرجعيات الدينية للحريديين عن الموافقة على مقترح نتنياهو، وإعلان الأخير عن دعوته قادة الأحزاب اليمينية للاجتماع مساءً، جاءت للضغط على ليبرمان، وتحميله مسؤولية انتخابات مبكرة».

ورفضت المعارضة الإسرائيلية هذا التوجه، وأكدت أن الأزمة مفتعلة، وطالبت رئيس الدولة بأن يكلف مرشحها لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة. وقالت إن من حق المعارضة أن تحصل على إمكانية لتشكيل الحكومة، إلا أن نتنياهو أصر على منع هذه الإمكانية بأي ثمن.

وقد كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معريب»، أنه في حال الذهاب إلى انتخابات جديدة، فإن قوة اليمين ستتعزز، وسترتفع من 65 مقعداً حالياً إلى 68 مقعداً.

من جهة ثانية، وجه رؤساء مؤسسة القضاء في إسرائيل، انتقادات شديدة لنتنياهو، اتهموه فيها بمحاولة ضرب الجهاز القضائي لأغراض ومصالح ذاتية. وقالت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، إن نتنياهو وكثيراً من وزرائه وأعضاء الكنيست، يحاولون الحد من صلاحيات «العليا» والجهاز القضائي، وتكبيل يديه، لكيلا يقوم بواجبه في فرض العدالة وسلطة القانون. وأضافت القاضية حيوت، أمس الإثنين، خلال كلمة لها في مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في إيلات، قائلة إن «المسافة بين الحوار والخطاب الصارخ والمهين الذي اتسمت به الحملة الانتخابية للكنيست الـ21، لا تزال ترافق المفاوضات والاتصالات لتشكيل الحكومة. وفي هذا الخطاب المهين، كانت وما زالت هناك تصريحات أدلت بها جهات مختلفة موجهة إلى جهاز القضاء بشكل عام، والمحكمة العليا بشكل خاص، وهي تصريحات خطيرة وواضحة في شدتها».

واستذكرت حيوت تصريحات نتنياهو في حفل تنصيبها رئيسة للمحكمة العليا، في عام 2017؛ حيث قال: «أنا أؤمن بالحوار، الحوار المفتوح، والمنتظم، والحوار الصادق. بدلاً من خلق الهاوية سنبني جسوراً». منذ هذا الخطاب مر عام ونصف عام، وتساءلت حيوت: «ما الذي تغير في هذه الفترة؟ هل كان هناك أي شيء يبرر الانحراف عن هذه المبادئ المهمة؟».

وانضمت إلى حيوت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية السابقة، دوريت بينيش، التي وصفت مبادرة نتنياهو لإجراء «إصلاحات» في جهاز القضاء بهدف منع المحكمة العليا من التدخل في قرارات الكنيست، بأنها نابعة من «دوافع شخصية مرفوضة»، وأن نتنياهو مستعد لإحراق المؤسسة القضائية؛ لأنه يشعر أنه ملاحق قضائياً، على خلفية الشبهات بارتكابه مخالفات فساد خطيرة.

وخرج المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، بتصريحات قال فيها إن الضغوط السياسية والقانونية لن تنفع أحداً لضرب سلطة القانون: «فنحن نركض وراء الحقيقة، والحقيقة سوف تعرف بشكل مؤكد». وانضم إليه النائب العام شاي نتسان، الذي نفى اتهامات نتنياهو ورفاقه بأن سلك القضاء يلاحقه. وقال: «هذه أكاذيب مؤسفة. ومؤسف أكثر أنها تتصاعد. وتترافق مع حملة تحريض شخصية مؤذية».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتل عسكري وإصابة آخر بسقوط صاروخ إسرائيلي على القنيطرة السورية

وكالات أنباء ـ 28/5/2019
أعلن مصدر عسكري في النظام السوري أنّ صاروخاً إسرائيلياً سقط على موقع عسكري في محافظة القنيطرة السورية في جنوب البلاد، مساء الإثنين، ما أسفر عن مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح.

ونقلت وكالة النظام السوري (سانا) عن مصدر عسكري قوله “في تمام الساعة 21:10 (18:10 ت غ) قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة بريف القنيطرة، وقد أسفر العدوان عن ارتقاء شهيد وإصابة مقاتل آخر بجروح”.

وكانت الوكالة أوردت خبراً مقتضباً، في وقت سابق، جاء فيه “عدوان إسرائيلي بصاروخ على تل الشعار بالقنيطرة وأنباء عن جرحى وإصابة آلية عسكرية”.

وتقع محافظة القنيطرة قرب حدود مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل بعد ان احتلّت معظمها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنّ “الأنظمة السورية المضادّة للطائرات أطلقت في وقت سابق من اليوم النار على طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي خلال قيامها بتحليق روتيني في شمال إسرائيل”.

وتابع البيان أنّ الصاروخ السوري لم يصب الطائرة التي أكملت مهمتها “قبل أن يقصف سلاح الجو الاسرائيلي الموقع الذي اطلقت منه النار” على الطائرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، في فيديو مصور، إن الهجوم جاء ردا على استهداف النظام السوري لطائرة إسرائيلية.

وأضاف نتنياهو أن تل أبيب لن “تتحمل أي هجوم ضدها وسترد عليه بقوة وصرامة”. وأوضح “قبل قليل حاول الجيش السوري إلحاق الضرر بطائرة إسرائيلية، ولم ينجح”.

وأشار إلى أن الطيران الإسرائيلي “قام ردا على ذلك بتدمير القاذفة التي تم إطلاق الصارخ منها، سياستنا واضحة، نحن غير مستعدين لتحمل أي هجوم ضدنا، وسنرد على ذلك بقوة وصرامة”.

وسبق أن شنّ الطيران الإسرائيلي مئات الغارات على أهداف في سوريا تؤكد الدولة العبرية أنّها أهداف عسكرية إيرانية أو تابعة لحزب الله.
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دعوة إسرائيلية للتمسك بـ"تلال" الضفة وعدم الانسحاب منها

عربي 21 ـ 28/5/2019
الجنرال الأمريكي: "الضفة الغربية تمنح الجهات المعادية لإسرائيل تفوقا نوعيا للعمليات المسلحة ضدها"- تويتر

قال كاتب إسرائيلي إن "الوضع الأمني غير المستقر في الشرق الأوسط يتطلب من إسرائيل أن تنشئ حدودا آمنة لها؛ لأن المنطقة حبلى دائما بتطورات سيئة غير متوقعة، كما حصل في الربيع العربي أواخر 2010 وأوائل 2011، وهذه الحدود ليست مرتبطة بمسائل التعايش والسلام مع الجيران العرب والفلسطينيين".

وأضاف يورام أتينغر في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21"، أن "الحدود الآمنة التي تسعى إليها إسرائيل توفر دفاعا بعيد المدى في منطقة تعج بالعرب، وتتناسب هذه الحدود مع الواقع الشرق أوسطي التي تحكمه أنظمة متطرفة، وتوفر إجابات فورية وسريعة أمام أي هجمات برية غير متوقعة، سواء من جيش نظامي أو منظمات مسلحة، وقد تكون هذه الحدود بهدف توفير الردع أمام الأعداء بهذه المنطقة". 

وأشار إلى أن "هذه الحدود الآمنة تستند إلى فرضية مفادها أن التفوق التكنولوجي الإسرائيلي قد لا يصمد طويلا، وربما يتراجع، لكن التفوق الطبوغرافي الميداني هو الدائم والأبدي، ويستطيع استيعاب أي اجتياح خارجي، والتصدي له، ويوفر الوقت اللازم لتجنيد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي". 

وأوضح أن "الحدود الإسرائيلية الآمنة توفر الردع والإنذار، وتمنح إسرائيل الاحتفاظ بكنز أمني، وليس عبئا عليها، وهو ما تستفيد منه الولايات المتحدة والدول العربية الموالية لها، وإمكانية الدفاع عن نفسها دون الحاجة للاستعانة بجيش أجنبي، وغياب هذه الحدود الآمنة يمنح العدو فرصة لتنفيذ هجماته ضد إسرائيل". 

وأشار إلى أنه "في 29 يونيو 1967 تحدث رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال آيرل فيلر عن خارطة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية القائمة على الاحتفاظ والسيطرة على تلال ومرتفعات الضفة الغربية، التي تمنحها حدودا آمنة، لأن هذه التضاريس المرتفعة تتحكم في مناطق وسط إسرائيل الضيقة، وتجعلها قادرة على تقطيع أوصالها إلى منطقتين منعزلتين".

وأضاف الجنرال الأمريكي أن "الضفة الغربية تمنح الجهات المعادية لإسرائيل تفوقا نوعيا للعمليات المسلحة ضدها، ما يتطلب من الأخيرة السيطرة على الضفة، وصولا إلى هضبة الجولان وبحيرة طبريا، كما أن السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة يقلص إلى حد بعيد قدرة المنظمات المسلحة على تنفيذ هجمات معادية ضد إسرائيل". 

في حين قال الأدميرال باد نانس، رئيس طاقم المستشارين للجنة الخارجية في الكونغرس الأمريكي، في 29 يوليو 1991، إن "الضفة الغربية هي الكنز الدفاعي الأول في المنطقة، وهي حاجز طبيعي جغرافي يقف أمام أي اجتياح بري من جهة الشرق، ما يتطلب من إسرائيل العمل على الاحتفاظ بها من نقطة صفر إلى 1000 متر؛ لصد أي هجوم يستهدف العمق الإسرائيلي".

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن "إسرائيل من دون الضفة الغربية سيكون عرض وسطها نحو 15 كيلومترا، أي أن ثلثي سكانها وثلاثة أرباعهم سيكونون موجودين في قطاع ضيق بين الضفة الغربية والبحر المتوسط، وبالتالي فإن انسحاب إسرائيل من تلال الضفة الغربية، ومرتفعاتها، وهضبة الجولان، وقطاع غزة، سيعمل على إشعال المنطقة، وتحولها لساحات حرب، وعمليات استباقية، وقد تدفع إسرائيل لاستخدام سلاحها النووي، وتجبر الولايات المتحدة على زيادة تواجدها العسكري في المنطقة بأسرها". 

وختم الكاتب الإسرائيلي بالقول: "اليوم في 2019، بات الشرق الأوسط يشتعل ويغلي بصورة أكثر تهديدا، وغير متوقع مما كان عليه في 1967 و1991، ويكشف عن وجود أنظمة تنتهك القانون، ومنظمات مسلحة إسلامية غير مسبوقة، تحوز أسلحة متقدمة وذكية، وهذا الواقع يحتم على إسرائيل التمسك بحدود آمنة، خاصة تلال الضفة الغربية التي تشرف على القدس وتل أبيب، ومطار بن غوريون، والسهل الساحلي بأسره".
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"الخطوة الخامسة لترامب".. واشنطن وطهران عودة للتهدئة

الجزيرة نت-طهران ـ 27/5/2019
مضى عامان على الحرب الباردة التي تشنها الإدارة الأمیركية الحالية علی إيران، ليعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم ويتحدث عن استعداده للحوار مع الجمهورية الإسلامية إذا کانت ترغب الأخيرة في ذلك.

وجاءت هذه الدعوة في مؤتمر صحفي مشترك عقده ترامب مع رئيس الوزراء الياباني في طوكيو صباح اليوم الاثنين، في اتجاه لتخفيف وتيرة التصعيد الأميركي الذي بلغ ذروته خلال الأسابيع الماضية بعد التحشيد العسكري الأخير وإرساله سفنا حربية وتعزيزات عسكرية إلی المنطقة.

وتأتي دعوة ترامب إلی جلوس طهران علی طاولة المفاوضات بعد أسبوع من زيارة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلی اليابان، وعقده مباحثات وصفت بـ"البناءة" في طوكيو، وقال ترامب إن واشنطن لا ترغب في الإطاحة بالنظام الإيراني، ولا تريد إلحاق الأذی بها، بل تتطلع إلی عدم امتلاكها أسلحة نووية.

وتحدث مصدر إيراني مطلع -فضل عدم الكشف عن هويته- للجزيرة نت عن زيارة مرتقبة في شهر يونيو/حزيران المقبل لرئيس الوزراء الياباني إلی طهران بغرض الوساطة وتخفيف حدة التوتر القائم بين واشنطن وطهران.

سيناريو جديد

من جانبه اعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي سيد افقهي أن ترامب كشف عن خطوته الخامسة في هجومه وتعامله مع إيران، وذلك بعد الخروج من الاتفاق النووي وتشديد الحظر والحرب النفسية والتلويح بالخيار العسكري.

وأضاف سيد افقهي أن موقف إيران حازم من دعوة ترامب، وجاء ذلك علی لسان المرشد الأعلی للثورة الإسلامية آية الله خامنئي حيث أكد أنه لا حوار مع أميركا من حيث المبدأ، وأن الحوار مع الإدارة الأميركية الحالية هو سم زعاف.

وأشار افقهي إلی أن ترامب بدعوته إيران للحوار إنما يناقض نفسه بعدما أعلن 12 شرطا وفرض عليها عقوبات ولوّح بالخيار العسكري ضدها، مؤكدا أن علی ترامب العودة إلی طاولة المفاوضات إن کان صادقا في دعوته، لأنه سبق أن انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي.

وتساءل "حتی لو ذهبنا للمفاوضات ووقعنا اتفاقا آخر مع أميركا، من الذي سيضمن عدم نكث واشنطن بالاتفاق الجديد، خاصة وأنها سبق أن خرجت من الاتفاق النووي المبرم بين إيران و1+5، فما بالك إذا كان الاتفاق الجديد ثنائيا".

خطوة متناقضة

من جهته، اعتبر المحلل السياسي الإيراني عباس أصلاني أن دعوة ترامب للحوار لا تحمل جديدا، وأنها تأتي بعد فشل الخيارات الأميركية السابقة، ومنها العقوبات والحصار الاقتصادي والتلويح بالحرب علی إيران.

وشدد أصلاني علی أن "ترامب بات يحاول فتح قنوات تواصل مع الجانب الإيراني بعدما اتضح له أن کل محاولاته بغية إثارة الشغب والاحتجاجات الشعبية في الداخل الإيراني باءت بالفشل".

وأشار إلی أن هناك مؤشرات تدل علی تبادل بعض الرسائل بين الجانبين الإيراني والأميركي عبر وسطاء، وخیر دليل علی ذلك الزيارات المكوكية لممثلي بعض الدول إلی إيران والجولات السياسية التي تقوم بها الخارجية الإیرانية علی بعض العواصم.

واستبعد أصلاني أن تخوض إيران مفاوضات جديدة مع أميركا في ظل الظروف الراهنة خاصة فيما يخص برنامجها الصاروخي ودورها الإقليمي، إلا إذا كانت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

مشروع ظريف

وقام وزیر الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مؤخرا بجولة لعدد من دول الجوار منها باكستان والعراق، وأوفد مساعده عباس عراقجي إلی سلطنة عمان والكويت وقطر، في إطار مشروع جديد يتمحور حول توقيع اتفاقيات صداقة وعدم اعتداء مع دول الجوار.

وأعلن ظريف مشروعه من العاصمة بغداد في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، وقال إن بلاده اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع جيرانها، وهذا المشروع مطروح علی الطاولة.

وأکد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا ترغب في أي تصعيد عسكري، وأنها مستعدة لتلقي أي مبادرة تساعد علی خفض التصعيد وتكوين علاقات بناءة مع جميع دول الجوار.

وتشهد العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وطهران تصعيدا منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علقت الأخيرة بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 2015 بعد انسحاب واشنطن منه، في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.
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إيران ردّاً على ترامب: لا أفق للتفاوض ونشاهد تخبطاً في الإدارة الأميركية

العربي الجديد ـ 28/5/2019
رفضت إيران دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض، والتي أطلقها أمس الإثنين، من اليابان، مؤكدة أنّ "ما يهم طهران هو تغيير السلوك وليس التصريحات".

وعلّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في أول مؤتمر صحافي له بعد تولي المنصب، على دعوة ترامب إيران للتفاوض قائلاً، اليوم الثلاثاء، إن "الجمهورية الإسلامية لا تنظر باهتمام إلى التصريحات، ما يهمنا هو أن يؤدي تغيير الكلام إلى تغيير السلوك والتوجه".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن موسوي قوله: "لا أفق للتفاوض مع أميركا، ونشاهد تخبطاً في الإدارة الأميركية، لكن ما يهمنا هو تغيير السلوك"، مضيفاً: "إننا نقرر على أساس ما نراه على أرض الواقع وآثاره علينا والمنطقة".

وحول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران، أعرب عن أمله بأن تحصل خلال الأسابيع المقبلة، معتبراً أنها زيارة مهمة في سياق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتعد اليابان من بين الدول المرشحة للتوسط بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، ويستشف من تصريحات الرئيس الأميركي، خلال زيارته أمس الإثنين إلى طوكيو، أنه قد أعطى الضوء الأخضر لليابان للتحرك باتجاه هذه الوساطة.

ورفض المتحدث الإيراني إطلاق تسمية "الوساطة" على التحركات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، قائلاً: "إنني لا أستخدم مصطلح الوساطة ونحن نستمع إلى وجهات نظر الدول التي تتناول بحسن نية القضايا الإقليمية".

وحول قبول إيران الوساطة بينها وبين الولايات المتحدة، قال إن "التوترات بين الطرفين لها جذور في الإرهاب الاقتصادي والعقوبات، واليوم لسنا في مرحلة الوساطة".

شروط غير قابلة للتحقيق

ووصف موسوي الشروط الـ 12 الأميركية، التي طرحها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لإيران، بـ"غير قابلة للتحقيق" و"تعجزية لا تقبلها أي دولة مستقلة".

وفي رده على سؤال إن كانت إيران تلقت رسالة خاصة من واشنطن عبر الوفود التي زارتها، قال موسوي: "لم نتلق أي رسالة خاصة من المسؤولين الذين زاروا طهران ونحن أيضاً لم نرسل رسالة إلى أحد".

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن يكون وزير الخارجية ومساعده عباس عراقجي قد طلبا خلال جولاتهما الإقليمية الوساطة بين إيران والسعودية، قائلاً: "لا نحتاج حالياً إلى قناة ونحن نعلن مواقفنا والجميع يسمعها، ووزير الخارجية تحدث بشفافية عن وجهات نظر إيران خلال زيارته إلى العراق، ولم نرسل رسالة خاصة لأحد".

وحول أهداف جولة عراقجي الإقليمية، التي شملت عمان والكويت وقطر، قال موسوي إنها "جاءت في سياق العلاقات الثنائية ونقلت رسالة إيران إلى هذه الدول لتعزيز العلاقات وتعميق التعاون"، مضيفاً أن ظريف ومساعده "شرحا مواقف إيران من التطورات الإقليمية للدول التي زاراها".

وحول ما إذا كانت أوروبا فعلت شيئاً في سبيل تلبية المطالب الإيرانية في المجالين النفطي والمصرفي بعد تقليص بلاده تعهداتها النووية، قال إن "الأوروبيين كانت لهم ردود فعل إيجابية وأخرى غير قابلة للقبول" على ذلك، مؤكداً أنه "إذا حصل تطور خلال مهلة الستين يوماً، فسنواصل مفاوضاتنا مع شركاء الاتفاق النووي، لكن إن لم يحصل ذلك فسننتقل إلى تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص التعهدات".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد منح مهلة ستين يوماً في الثامن من مايو/أيار الحالي للشركاء الخمسة المتبقين في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا)، قبل أن تنتقل طهران إلى المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، التي تشمل رفع تخصيب اليورانيوم وتفعيل مفاعل أراك.

والمرحلة الأولى التي بدأت الأسبوع الماضي، شملت رفع القيود على إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب والمياه الثقيلة، إذ أعلنت طهران، الإثنين الماضي، أنها بدأت بزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب أربعة أضعاف، من دون رفع نسبة التخصيب أكثر من 3.67 في المائة، وهي النسبة التي حددها الاتفاق النووي المبرم مع المجموعة السداسية الدولية عام 2015.

وأشار موسوي إلى زيارة قريبة لبعض مديري قناة "إينستكس" المالية الأوروبية إلى إيران، وهي قناة أسستها الترويكا الأوروبية خلال يناير/كانون الثاني الماضي لتسهيل التجارة معها.

ولفت إلى دعوة روسيا لعقد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي، قائلاً: "ينبغي أن ينعقد هذا الاجتماع خلال مهلة ستين يوماً". وأضاف أن زيارة نائب وزير الخارجية الروسي، سرغي ريابكوف إلى طهران خلال الفترة المقبلة تأتي في سياق الجهود الروسية لعقد هذا الاجتماع. ​
كما أشار المتحدث الإيراني إلى أن "الدبلوماسية الإيرانية أطلقت تحركات جديدة بعد الانسحاب الأميركي غير الشرعي من الاتفاق النووي وفرض العقوبات على إيران"، قائلاً إن "وزير الخارجية (محمد جواد ظريف) بدأ جولات وتحركات في آسيا والمنطقة، مثل زياراته إلى سورية وتركمانستان والهند والصين واليابان".

وأوضح أن "هذه الزيارات تأتي في سبيل تحقيق مصالح إيران وشرح سياساتها. وفي المستقبل القريب أيضاً، ستكون هناك تحركات دبلوماسية على مستوى الوزراء ورئيس الجمهورية باتجاه جيراننا في شمال البلاد، سيتم الإعلان عنها لاحقاً".

وحول مقترح ظريف للتوقيع على معاهدة عدم الاعتداء مع الدول العربية في الخليج، قال موسوي: "إن هذا المقترح ليس جديداً والدول في جنوب الخليج هي من أهم جيراننا"، مشدداً على أن بلاده "لا ترغب في وجود التوتر في المنطقة، ونأمل أن تنظر الأطراف الأخرى إلى المقترح بحسن نية".

طهران لترامب: ستندم

من جهته، قال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا"، إن "هناك تناقضات في التصريحات الأميركية"، مضيفاً: "سواء عندما يهددوننا ويرسلون سفنهم الحربية (إلى المنطقة) ويستعرضون أسلحتهم وقوتهم العسكرية أو عندما يتحدثون عن التفاوض والحوار، فالشعب الإيراني سيهزمهم (الأميركيين) باتكاله على قدراته الداخلية واستراتيجيات مرشد الثورة".

وفي تعليقه على تصريحات ترامب، أمس الإثنين، من العاصمة اليابانية طوكيو، والتي قال فيها: "نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي"، قال نائب الرئيس الإيراني: "منذ عشرين عاماً يطرحون أكذوبة أن إيران تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، وست قوى عالمية كبرى اقتنعت في إطار الاتفاق النووي بأن إيران لا تريد الذهاب باتجاه هذه القنبلة، لكن نرى أن الرئيس الأميركي يطرح هذا الموضوع مجدداً".

وخاطب جهانغيري الرئيس الأميركي قائلاً: "أنت تعلم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في 14 تقريراً أن إيران ليس لديها أي انحراف باتجاه الأسلحة النووية، لكنك تكرر هذا الادعاء لأنك تريد مواجهة شعب عظيم"، مضيفاً: "ستندم على ذلك، لأن المنطقة لن ترى الأمن والاستقرار إلا إذا كانت إيران قوية ومقتدرة".

ولفت إلى فتوى للمرشد الإيراني علي خامنئي "حرّم فيها السعي لامتلاك القنبلة النووية"، مؤكداً أن "معنى هذه الفتوى أنه لا يحق لأي شخص في البلد أن يذهب باتجاه امتلاك هذه القنبلة".

كما أشار جهانغيري إلى أن العقوبات خلقت صعوبات لبلاده، قائلاً إنه في "العام الحالي نواجه أوضاعا أصعب بسبب العقوبات وحظر الصادرات النفطية"، داعياً الإيرانيين إلى الوحدة والانسجام الوطني في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية.

وتابع جهانغيري أن "أي شخص بغض النظر عن موقعه يريد أن يضرب الوحدة فإنه يخدم أميركا، لأنها تريد إحداث فوضى في داخل البلاد".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال، أمس الإثنين، إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، موضحاً أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حظرها في فتوى.

وأضاف الوزير في تغريدة على "تويتر"، أن السياسات الأميركية تضرّ الشعب الإيراني وتسبب توتراً إقليمياً.

وتابع ظريف: "آية الله علي خامنئي قال منذ فترة طويلة، إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية - بإصدار فتوى تحظرها. إن الإرهاب الاقتصادي (الأميركي) يضرّ الشعب الإيراني ويسبب توتراً بالمنطقة".​
فلسطين الجديدة... خطة لـ5 سنوات تلغي الحقوق التاريخية والوطنية
أسامة يوسف ـ العربي الجديد (ملحق فلسطين) ـ 26/5/2019
خطة فلسطين الجديدة والتي تأتي كتجسيد عملي وثمرة لما بات يعرف بمخطط صفقة القرن ليست فكرة متخيلة، ولا افتراضاً نظرياً لا رصيد له من الواقع، بل هي خطة حقيقية أو بشكلٍ أدق رؤية، بغض النظر عن مدى ملاءمتها للواقع والأهداف الحقيقية لها، وكل التسريبات عن بعض أجزاء ما جاء في الخطة حتى الآن تؤيد هذه النظرة، ولكن الالتباس ومكمن التشكيك يأتيان على خلفية الانحياز الواضح إلى حد الفجور لصالح إسرائيل، بما يتجاوز الحقائق والثوابت التاريخية المتعارف عليها، والصورة المشوهة للكيان الفلسطيني المستقبلي "فلسطين الجديدة" بما يفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهائها بالكامل، وما يزيد الالتباس هو طبيعة الفريق الذي أعد الخطة والذي يترأسه مستجد على السياسة (جاريد كوشنير) ولا تتجاوز معرفته بتعقيدات الصراع إلا بقدر علاقتها بالصفقات التجارية ومتطلباتها التي يبرمها في المنطقة، ويشمل الفريق أيضاً اثنين ممن تجاوز تطرفهم قادة الاستيطان الصهيوني الأكثر تطرفاً في إسرائيل. 

ومن شبه المؤكد أنها ليست خطة بالمعنى الحرفي بل هي رؤية عامة، تطغى المبادئ والعموميات على التفاصيل فيها، وهي ليست نهائية بل تحتاج المبادئ الرئيسية إلى مفاوضات، وستكتفي الإدارة الأميركية بدور الوسيط، عوضاً عن تأجيل بعض القضايا إلى المرحلة النهائية وبصيغ مبهمة، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن التسريبات هي لأغراض دعائية ولجس النبض، ولكن بالمجمل تعبر بطريقة أو أخرى عن أهم مكوناتها. 

أولاً: القدس 

تحسم الخطة قضية القدس سلفاً، بالإشارة إلى أنها لن تقسم وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وستقدم بلدية القدس التي يديرها الإسرائيليون خدماتها للإسرائيليين والفلسطينيين، أما الحرم القدسي فسيبقى مفتوحاً لممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان، ويرد في الخطة مصطلح "السيادة الوظيفية" الخاصة بالبلدة القديمة والحرم، وهي سيادة من نوع خاص تتعلق بالمجال التشغيلي والوظيفي، والنقطة المهمة الأساسية الأخرى التي تتعلق بالقدس هي إخراج حوالي 120 ألف مقدسي من الحدود الجغرافية لمدينة القدس لشملهم في فلسطين الجديدة، وهي القرى التي تقع خلف جدار الفصل العنصري؛ أحياء الضاحية، وكفر عقب، والرام، ومخيم شعفاط وعناتة، وسميراميس، ورأس خميس، ورأس شحادة. وقد مهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لذلك بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس في 14 أيار/ مايو 2018، في اعتراف رسمي بسيادة إسرائيل على القدس. 

ثانياً: اللاجئون 

وفق الخطة لن يتم تحقيق مبدأ العودة للاجئين، بل هناك رؤية لاعتبار أن عدد اللاجئين نحو 50 ألفاً فقط يمكنهم العودة إلى قطاع غزة بعد الإعلان عن فلسطين الجديدة، أما اللاجئون في الأردن ولبنان فسيتم توطينهم مع التعويض وبإغراءات مالية ضخمة للدول المضيفة، مع تشجيع الدول الأخرى، خاصة الأوروبية، على استقبال مزيد من الفلسطينيين وتجنيسهم، ومهدت الإدارة الأميركية لهذا الحل بخطوات عملية تمثلت بقطع الدعم الأميركي السنوي الكلي عن وكالة "أونروا" لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. 

ثالثاً: المستوطنات 

سيتم ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل، بالإضافة إلى ضم المستوطنات البعيدة أو الصغيرة، والمسافة بينهما بما يشمل الطرق الالتفافية والمحيط الأمني لكل مستوطنة، بمعنى أنه لن تتم إزالة أي مستوطنة، كما أن غور الأردن الذي تبلغ مساحته حوالي 28% من مساحة الضفة الغربية سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، وتشكل مساحة المستوطنات وملحقاتها والمناطق التي تعرفها إسرائيل بالاستراتيجية والحيوية لأمن إسرائيل ومن ضمنها غور الأردن حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي بومبيو أن الولايات المتحدة ستعترف بضم إسرائيل لمستوطنات الضفة إذا ما قررت ذلك كما اعترفت بضم الجولان السوري إلى إسرائيل. 

رابعاً: قطاع غزة 

سيبقى قطاع غزة، حسب التصور الأميركي، مركز فلسطين الجديدة، غير أن ثمة ثلاث عقبات هنا لا بد من تجاوزها قبل أن تتحول رؤية صفقة القرن إلى إجراء عملي له معنى: 

- سيطرة حماس المصنفة إرهابية حسب التعريف الأميركي على غزة، وبالتالي لا بد من عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بسيطرة لا تنقص عن الضفة الغربية بجوهرها الأساسي وهو التنسيق الأمني. 

- البنية التحتية العسكرية وسلاح المقاومة الثقيل والخفيف، والذي لا بد لجهة ثالثة أن تتسلمه، ربما من الممكن أن تقوم مصر بالدور، وربما السلطة الفلسطينية نفسها بعد بسط سيطرتها على غزة. 

- ضيق المساحة الجغرافية وندرة الموارد، وانعدام التواصل مع الخارج، ويقترح المخطط الأميركي أن تبادر مصر بالمساهمة في حل هذه المشاكل المستعصية بتقديم تسهيلات كبيرة للفلسطينيين في المنطقة ما بين رفح وشرق مدينة العريش، بمنطقة صناعية على الحدود، ومطار وميناء وربما تطوير ميناء ومطار العريش، ومشاريع طاقة وتحلية ميناء تكفي لسد حاجة بضع ملايين، ولحساسية الموضوع لدى الشعب المصري فإن الحديث يدور حول بقاء السيادة المصرية على المنطقة المشار إليها. 

خامساً: الدولة الفلسطينية 

وفقاً للتصور الأميركي لمسائل الأرض والسيادة ومستقبل المستوطنات، فلن تكون هناك دولة ذات سيادة حسب ما هو متعارف عليه في القانون الدولي، بل كيان بمستوى حكم ذاتي وربما أكثر قليلاً ودون الدولة، وستفرض قيود صارمة على الكيان الفلسطيني والذي سيطلق عليه فلسطين الجديدة: 

- يمنع أن يكون له جيش للدفاع عنه، ويمنع السلاح خارج نطاق السلطة الشرعية، والسلاح المسموح هو سلاح الشرطة، بينما تتكفل إسرائيل بالدفاع عن الكيان الوليد في إطار اتفاق بين الطرفين، تتكفل السلطة والدول العربية بتغطية تكاليفه. 

- لن يتم تبادل أراضٍ في الضفة الغربية، ولن يتم تعديل حدود عام 1967. 

- يتم ربط الضفة الغربية وقطاع غزة بجسر معلق "أوتوستراد" يرتفع عن سطح الأرض 30 متراً، تتم تغطية تكاليفه من أطراف دولية. 

- لن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية الجديدة، بل يمكن اعتبار إحدى المناطق في القدس والتي ستضم إلى الكيان الجديد بمثابة العاصمة الدائمة، وتعتبر بلدة أبو ديس المنطقة المرشحة لتجسد العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية الجديدة. 

- بينما تتمتع المستوطنات، والتي ستضم إلى إسرائيل، بتواصل جغرافي، ستتمتع التجمعات الفلسطينية بربط مواصلاتي فقط عبر الطرق الالتفافية والجسور، وهو ما يحول الضفة الغربية إلى مجموعة من الكنتونات والمعازل التي تشبه مجموعة من الجزر المتناثرة والمنعزلة في وسط البحر، ولكن رغم ذلك فإن الخطة تؤكد على حرية الحركة بين المدن الفلسطينية في الضفة وإزالة الحواجز، وضمان حرية الحركة التجارية بين الضفة وإسرائيل والأردن وغزة. 

- يفسح المجال بعد الإعلان عن فلسطين الجديدة للبحث عن صيغة سياسية اتحادية مع الأردن كالكونفدرالية أو أي صيغة سياسية أخرى. 

سادساً: تمويل مشروع فلسطين الجديدة 

يشغل بند التمويل وتوفير المتطلبات المادية للمشروع أو "المحفزات الاقتصادية" أهمية بالغة لدى الفريق الأميركي المهندس لفلسطين الجديدة، يستبطن وكأن المشروع بجوهر اقتصادي ولكن بغطاء سياسي، وضخامة الأرقام التي يتم الحديث عنها توحي بأن الأموال أقرب ما تكون للرشوة السياسية لتمرير صفقة مغشوشة الكل يتبرأ منها. 

تقدر تكلفة المشروع الأولية بحوالي 30 مليار دولار قابلة للزيادة، لتغطية مشاريع البنية التحتية من مطار وميناء، ومحطات تحلية مياه، وتوليد كهرباء، والجسر الرابط بين غزة والضفة، وقطاع الإنتاج التكنولوجي، ومن المفترض أن تتكفل الدول الخليجية الحليفة للولايات المتحدة، خاصة السعودية والإمارات، بحوالي 70% من المبلغ، بينما تتكفل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية بالباقي. 

سابعاً: الجدول الزمني 

- عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وتفكيك البنية العسكرية لفصائل المقاومة. 

- تسهيل الحركة من وإلى قطاع غزة كمرحلة أولى من خلال المعابر مع إسرائيل ومصر، وتنشيط الحركة التجارية مع الضفة. 

- إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام من الشروع في تطبيق الاتفاق. 

- خلال خمس سنوات سيتم بناء مطار وميناء وعلى الأغلب في قطاع غزة، وحتى إنجاز ذلك يستفيد المواطن الفلسطيني من تسهيلات المطارات والموانئ في إسرائيل. 

ثامناً: الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال الرفض 

حظيت العقوبات التي من الممكن أن تفرضها الإدارة الأميركية في حال رفض أيٍ من الأطراف المشروع بتغطية واسعة من خلال تسريب ممنهج ومتعمد ومن أطراف عدة، خاصة العقوبات التي من الممكن فرضها على الفلسطينيين، وهو تهديد واضح للسلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة المسلحة في غزة بالعواقب الوخيمة التي تنتظرهم في حال رفض العرض الأميركي، أما السلطة فسيتم قطع جميع أشكال الدعم المادي الأميركي عنها، والضغط على الدول المانحة لتحجب هي الأخرى مساعداتها، أي دفع السلطة إلى الانهيار، أما فصائل المقاومة، خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفي حال أصرت على التمسك بسلاحها فإنها تعرض نفسها للآلة العسكرية الإسرائيلية للتعاطي معها بالشكل المناسب، أما إسرائيل فهناك إشارة ملتبسة إلى إمكانية تعرضها لعقوبات اقتصادية. 

والأهم من ذلك هو خطة اليمين الصهيوني الحاكم في إسرائيل، وبالاتفاق مع الإدارة الأميركية بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في حال رفض السلطة الفلسطينية لمشروع فلسطين الجديدة، وهو المتوقع والذي ترجحه إسرائيل، وهو ما يعني ضم حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، وبالتالي عملياً إهالة التراب نهائياً على مشروع حل الدولتين. 

ومن الواضح أن مخطط فلسطين الجديدة ليست له علاقة بالواقع، ومن أعد المخطط إما مجموعة من الهواة لا يتوافر لديهم الحد الأدنى من البديهيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأبعادها وحجم تعقيدات الصراع، أو فريق من المؤدلجين المتطرفين الغارقين في التأويلات التوراتية، المتشبعين بالروح الصهيونية العنصرية لدرجة الغياب الكامل عن المجال العام للقضية الفلسطينية، أو بناء صورة ذهنية ممسوخة ومشوهة عن الواقع، وبالتأكيد إذا كانت الصورة العامة هكذا فإن مشروع فلسطين الجديدة لن يرى النور وسيدفن كما دفنت عشرات الخطط والمشاريع على طول الصراع.
خريطة الضفة والاستيطان ومشروع فلسطين الجديدة

عبد الرحمن منصور ـ العربي الجديد (ملحق فلسطين) ـ 26/5/2019
تشكل الضفة الغربية والقدس مركباً أساسياً لدى المشروع الصهيوني كدولة، ليس فقط من منطلقات جيوستراتيجية وعسكرية وأمنية، بل من منطلقات دينية توراتية غيبية، بخلاف قطاع غزة التي تخلت عنه إسرائيل منذ أكثر من عقد، ومنذ اليوم الأول لاحتلال الضفة الغربية تسارعت الخطى وانطلقت المبادرات وتشكلت اللجان والهيئات بأهداف آنية وغايات استراتيجية لتغير واقع الضفة الغربية، فوضعت خرائط ذات أبعاد أمنية، وديموغرافية، وجغرافية تتبع التلال المهمة بالمفاهيم العسكرية، والموارد الطبيعية، ومصادر المياه، والتجمعات السكانية، وهو ما أسهم في تغيير واقع الضفة الغربية بشكل شبه كامل مع بداية عام 2019، وما واقع الضفة الغربية الاستيطاني الحالي سوى ترجمة عملية لسلسلة مخططات بمنهجية متدرجة متراكمة تفضي إلى السيطرة على الضفة الغربية، وحشر الفلسطينيين في أضيق مساحة جغرافية ممكنة، وقد استغلت إسرائيل اتفاق أوسلو والتزام السلطة الفلسطينية الصارم، خاصة الشق الأمني منه، في تمرير مخططها الاستيطاني في الضفة، وشهد المخطط الاستيطاني نقلة نوعية وبوتيرة متسارعة بعد عام 2008، مهّدت له البيئة المواتية في سياق السلام الاقتصادي والتنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل.

تحركت سلطة الاحتلال بعد عام 1967 في ثلاثة مسارات رئيسية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية؛ تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية واستيطانية ومحميات طبيعية، وتشييد جدار الفصل العنصري، والتمدد الاستيطاني في عمق الضفة الغربية.

أولاً: تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية واستيطانية ومحميات طبيعية

لجأت إسرائيل إلى وضع يدها على مساحات جغرافية واسعة في الضفة للحد من التمدد العمراني الفلسطيني، وللسيطرة على المناطق ذات الأهمية العسكرية كالتلال والمرتفعات والممرات الحاكمة، وللاستيلاء على الموارد الطبيعية كالمياه، صنف الاحتلال 48 موقعاً في الضفة محميات طبيعية وحدائق وطنية وأراضي دولة تشكل 12.4% من مجموع مساحة الضفة، 88% من مجموع مساحات المحميات يقع في المنطقة التي تم تصنيفها "ج"، بينما تحتل المستوطنات وملحقاتها حوالي 11% من مساحة الضفة، والمناطق المصنفة عسكرية ومغلقة 18.5%، بمعنى أنه يمنع على الفلسطينيين البناء أو التصرف في 42% من مساحة الضفة.

ثانياً: التمدد الاستيطاني

بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية مع نهاية عام 2018 حوالي 448 ألف مستوطن، بالإضافة إلى حوالي 220 ألف مستوطن في مدينة القدس، ويتوزع المستوطنون في الضفة على حوالي 150 مستوطنة وأكثر من 120 بؤرة استيطانية، توزيع المستوطنات وتضخمها منذ عام 1967 جاءا وفق رؤية استراتيجية متكاملة. تغلغل المستوطنات في عمق الضفة خلق جيوباً وأفرز واقعاً استيطانياً مثل أصابع اليد في قلب الضفة من شمالها إلى جنوبها، وأول هذه الأصابع شمال الضفة لضم مستوطنة "ألون موريه" شمال شرق نابلس، والثاني غرب المدينة لضم مستوطنة "إيتمار"، والإصبع الثالث على حدود بين رام الله ونابلس لضم ما يعرف بمجموعة مستوطنات "شيلو، عيليه، معاليه لبونة، رحاليم، متسبيه شيلو"، والإصبع الرابع يمتد إلى مستوطنة "بيت إيل" ويتصل بعد ذلك بمحافظة القدس، والخامس في محافظة بيت لحم ليضم مستوطنات "تقوع، ونيكوديم، متسار شمعون، متسار سيفر، معاليه عاموس"، أما الإصبع الأخير فيصل إلى حدود مدينة الخليل، ليضم "كريات أربع" والبؤر الاستيطانية داخل المدينة، ولتكريس واقع تقطيع هذه الأصابع لأوصال الضفة الغربية شرعت إسرائيل عام 2002 بتشييد جدار الفصل العنصري.

ثالثاً: جدار الفصل العنصري

شرعت إسرائيل ببناء جدار الفصل في الضفة الغربية والقدس عام 2002 في خضم انتفاضة الأقصى، بدعوى منع تسلل المقاومين من مدن الضفة إلى العمق الإسرائيلي، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه شارون قرر أن يكون الهدف الأمني مجرد أحد الأهداف الثانوية من ضمن أهداف أخرى، وحسب مخطط وصاحب فكرة جدار الفصل أرنون صوفير أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة حيفا فإن الجدار صمم بالأساس لاعتبارات سياسية واستراتيجية جوهرها الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية.

يبلغ طول الجدار كما هو مخطط له 712 كم، أنجز منه حوالي 65% مع نهاية عام 2017، سيقتطع الجدار بعد إكماله حوالي 9.4% من مساحة الضفة الغربية، ويلتوي الجدار في عمق الضفة الغربية ليضم المستوطنات الكبرى وبعض المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والطبيعية، إذ يضم الجدار 71 مستوطنة من أصل حوالي 150 مستوطنة يقطنها 85% من مستوطني الضفة الغربية. سيقسم الجدار الضفة الغربية إلى ثلاثة أجزاء، الأول المنطقة التي تقع شرق الجدار وتضم غور الأردن وتشكل حوالي 22% من مساحة الضفة، والثاني غرب الجدار ومن ضمنها مدينة القدس والمناطق بين الجدار والخط الخضر وتبلغ مساحتها 23.4% من مساحة الضفة، والثالث وهو الأكبر ويشمل مدن الضفة الغربية الكبرى وملحقاتها وتشكل حوالي 54%، ورغم أن الجدار لا يفصلها عن بعضها إلا أن المستوطنات والطرق الالتفافية تتكفل بفصلها وتحويلها إلى كنتونات ومعازل.

الضفة الغربية ومتطلبات دولة فلسطين الجديدة حسب التصور الإسرائيلي

كان من الواضح من كل الإجراءات الممنهجة والمتدرجة التي فرضتها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية أن هناك سلسلة مخططات أعدت بإتقان بأبعاد سياسية وأمنية وعسكرية طويلة المدى للاستيلاء على معظم أراضي الضفة الغربية، وهي منطقة " سي" حسب اتفاق أوسلو والتي تشكل حوالي 62% من مساحة الضفة الكلية، وحشر الفلسطينيين الذين وصل تعدادهم في نهاية عام 2017 إلى حوالي 2.9 مليون في حوالي 38% فقط من مساحة الضفة، وهي مناطق "أ" و"ب" حسب اتفاق أوسلو.

والأمر الأهم أيضاً هو أن المنطقة الجغرافية التي حُشر فيها الفلسطينيون على أقل من 40% من مساحة الضفة الغربية، لا تتمتع بتواصل جغرافي، ففي الوقت التي تتمتع فيه أغلبية المستوطنات في الضفة بتواصل جغرافي، وبقية المستوطنات بشبكة مواصلات وبنية تحتية متكاملة، تتمتع المدن الفلسطينية الكبرى وأريافها وقراها المتناثرة بربط "مواصلاتي" سيطر فيها الاحتلال على الطرق الرئيسية من خلال أكثر من 700 حاجز ومنفذ للعبور شبه دائمة، وبدت المدن والقرى الفلسطينية كالجزر المتناثرة، أو مثل البقع السوداء في جلد النمر.

لقد قسم جدار الفصل العنصري وشبكة المستوطنات الضفة الغربية إلى ثلاث كتل سكانية فلسطينية كبرى؛ الشمال وتضم نابلس وجنين وطولكرم، والوسط رام الله والبيرة، والجنوب وتشمل الخليل وبيت لحم، وبفعل الطرق الالتفافية والجسور والمناطق الأمنية تمت تجزئة الكتل الثلاث إلى ستة كنتونات، والكنتونات إلى حوالي 68 معزلاً، ويسيطر الجيش الإسرائيلي على هذه المعازل والكنتونات بصورة شبه كاملة، في مؤشر على طي صفحة حل الدولتين الذي يشكل جوهر عملية التسوية واتفاق أوسلو، واستحالة قيام أي كيان فلسطيني حقيقي بالمفهوم السيادي والقانوني وبحده الأدنى.
لماذا لم تتحقق الوحدة، ومن يتحمل المسؤولية؟

هاني المصري ـ مركز مسارات ـ 28/5/2019
على الرغم من وصول المصالحة إلى استعصاء غير مسبوق، لدرجة أن زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أعلن بأن مصر جمدت جهودها، ورد عليه عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن هذا غير صحيح، وأن مصادر مصرية أبلغته بأن لا أحد مفوضًا بالتصريح عن المواقف المصرية، إلا أن هناك جولة جديدة بدأتها القاهرة بكتمان شديد بداية هذا الشهر بلقاء عقدته مع وفد من حركة فتح، وطلبت منه تقديم وجهة نظر مكتوبة تحمل وجهة نظر "فتح"، ولم ترد حركة حماس وفق الأحمد على ذلك حتى الآن، بل شجعت على قيام قطر بالدعوة إلى لقاء وطني في الدوحة.

ومع أن المعلومات غير مكتملة عما هو مطروح في الجولة الجديدة، إلا أنّ هناك ما يشير إلى اعتماد نفس القواعد السابقة، وتجنب عدد من المسائل الجوهرية، أبرزها حل الرزمة الشاملة، ما يعني عدم إمكانية حدوث اختراق.

يأتي هذا التطور في ملف المصالحة في نفس الوقت الذي بدأت فيه جنوب إفريقيا محاولة جديدة لعلها تكون أفضل من محاولة روسيا التي انتهت إلى فضيحة فلسطينية كاملة الأوصاف، حين لم يتمكن المجتمعون في موسكو من إصدار بيان مشترك ضد "صفقة ترامب"، رغم أن الخطة الأميركية الإسرائيلية خطيرة، كونها تستهدف إزالة القضية الفلسطينية عن طريق رسم الشرق الأوسط الجديد.

من المعيب والمخجل واللامعقول استمرار الانقسام وتعمقه رغم وصول الإستراتيجيات المعتمدة إلى طريق مسدود وتعاظم المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، إذ لم تعد هناك عملية سياسية تستهدف التوصل إلى تسوية، بل هناك مؤامرة لتصفية القضية تطال الكل الفلسطيني بلا استثناء. كما أصبحت المقاومة مشغولة بالبحث عن تحويل التهدئة مقابل التهدئة إلى هدنة مقابل تحسين شروط الحصار .

لا يزال الانقسام مستمرًا ومرشحًا للاستمرار، لأن الرئيس وطرفا الانقسام لم يتجاوزوا المصالح والبرامج الفردية والخاصة والفئوية، ولم يغلبوا المصلحة العامة والبرنامج الوطني الذي يجسد القواسم المشتركة.

إن السبب الرئيسي لعدم نجاح الجهود والاتفاقيات السابقة عدم إيمان الرئيس وطرفي الانقسام بالشراكة، فبات الرئيس يملك جراء الانقسام مختلف مصادر الحكم في السلطة والمنظمة، مع أن الذي يملك السيطرة والقيادة والسيادة في الحقيقة هو الاحتلال، وليس مسؤولو السلطتين المتنازعتين تحت الاحتلال. كما أن الذي يعطي أهمية أكبر لغياب الشراكة الاستقطاب الثنائي الحاد، وعدم وجود قطب ثالث قوي يكسر الاستقطاب ويحقق التوازن المطلوب في النظام السياسي، وهذا يتحمل المسؤولية عنه غياب القوى الأخرى اليسارية وغير اليسارية والفعاليات الوطنية على اختلافها.

أي جبهة تحرير وطنية أو  بلد يواجه خطرًا خارجيًا ، أو برلمان أو  شركة بحاجة إلى عمود فقري أو قائد يقود الجبهة أو البلد أو المؤسسة، وهذا غير متوفر فلسطينيًا بسبب تنافس حركتي فتح وحماس رأسًا لرأس، كما تدل مؤشرات عدة، أبرزها سيطرة طرف على السلطة في الضفة الغربية، وآخر على السلطة في قطاع غزة.

لقد حققت منظمة التحرير وحدة الشعب الفلسطيني بعد أن قادتها فصائل الثورة الفلسطينية، لأن حركة فتح كانت تحظى بأغلبية كبيرة ومستقرة، ولأن الشهيد ياسر عرفات زعيم معترف به، ويُختَلَف معه ولا يُختَلف عليه، وعندما غاب باغتياله، كان لا بد من إصلاح وتجديد وتقوية حركة فتح لاستعادة دورها وألقها الذي فقدته إلى حد كبير بعد توقيع اتفاق أوسلو والنتائج التي انتهى إليها، وبعد ذوبانها في السلطة. والبديل عن الحزب أو الشخص القائد التعددية، واعتماد أسس الشراكة من دون إقصاء أو تفرد أو تخوين أو تكفير، ومن دون احتكار الحقيقة.

وتزايدت الحاجة بعد غياب الزعيم التاريخي إلى إعادة الاعتبار للمشروع الوطني ولمنظمة التحرير، ولتوزيع السلطات والمناصب، وإرساء قواعد العمل الجماعي والمؤسسي، بما يؤدي إلى الفصل بين رأس السلطة والمنظمة، ويضع السلطة في مكانها الصحيح لجهة علاقتها بالمنظمة بوصفها أداة من أدواتها وليس البنت التي أكلت أمها، وذلك من خلال تغيير وظائفها وموازنتها والتزاماتها بعد أن اتضح للقاصي والداني أنها سلطة حكم ذاتي يراد لها أن تكون دائمة وليست مرحلة مؤقتة، كما توهم أصحاب اتفاق أوسلو، على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة.

كما أن هناك حاجة لنقل الصلاحيات السياسية للسلطة إلى المنظمة، التي يجب ألا تتجمع قيادتها ودوائرها داخل الأرض المحتلة، بحيث تنتشر حيثما أمكن في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، لتغدو السلطة إدارية خدمية مجاورة للمقاومة، ومهمتها توفير مقومات الصمود، واستمرار تواجد الشعب الفلسطيني على أرض وطنه.

ما حدث بالفعل مخالف لما هو وارد فيما سبق، إذ تجمعت السلطات بيد شخص واحد، ومضت حركة فتح بمعدلات أسرع في طريق التحول من حركة تحرر إلى حزب السلطة والموظفين. وهذا الفيروس أصاب حركة حماس في ظل محاولتها المستحيلة الجمع بين سلطة تحت الاحتلال والمقاومة المسلحة.

قلت وأكرر وأزداد قناعة بأن الرئيس محمود عباس أولًا، بحكم السلطات والصلاحيات التي يملكها، ولكونه يطرح شروطًا تعجيزيةً لإنهاء الانقسام، وطرفي الانقسام (حركتي حماس وفتح) ثانيًا، يتحملون المسؤولية عن وقوع الانقسام واستمراره وتعمقه، وهذا لا يرجع إلى الحرص على الوقوف على مسافة واحدة بين الجانبين – كما  يقول  بعض قادة وأنصار "فتح" و"حماس" - بل لقراءة تستند إلى أن أولوية الرئيس بدعم من "فتح " هي استعادة غزة تحت لواء سلطته  من دون اعتراف بدور حماس وغيرها. في المقابل فإن أولوية "حماس" الاحتفاظ بالسلطة في غزة، ومنحها الشرعية والاعتراف والتمويل.

ولا يحمل هذا الرأي الدعوة إلى تقاسم وظيفي أو  محاصصة فصائلية، وإنما يهدف إلى قيام شراكة سياسية حقيقية، تعطي لكل ذي حق حقه، والأولوية لتوحيد المؤسسات المنقسمة على أساس رؤية شاملة وإستراتيجية جديدة، ثم الاحتكام إلى الشعب من خلال انتخابات منتظمة على كل القطاعات والمستويات المحلية والعامة.

يكمن الحل في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة أو متوازنة، وتعذر إنجاز الوحدة على المدى المباشر، مع أنها ضرورة لا تحتمل التأجيل؛ في السعي الجاد والدؤوب لتحقيق ما يمكن تحقيقه رغم استمرار الانقسام، والعمل في نفس الوقت وبقوة أكبر على إنهائه.

هذه المعادلة الصعبة تتحقق من خلال الوحدة الميدانية في مقاومة الاستعمار الاستيطاني الاحتلالي العنصري، وضد الحصار والعدوان، وعبر العمل لإحباط مخططات الضم والتهجير، والاتفاق على كيفية مواجهة مشتركة لما تسمى "صفقة ترامب"، من أجل إحباطها، وخاصة أنها تطال الجميع كما تدل العقوبات على السلطة، والمخططات لضم أجزاء من الضفة، والحصار والعدوان، والتهديدات لحماس والقطاع، إلى جانب الشروع في حوار وطني شامل يضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني؛ بهدف الاتفاق على ما يجمع الفلسطينيين، وهو كثير، وكيفية العمل إزاء الخلافات والخصوصيات التي تميز كل تجمع.

ونرد على من يقول أن هذا مستحيل بأن ما يجري على الأرض من صمود وتحدٍ شعبي فلسطيني، وتجسيد لموقف الإجماع الوطني الرافض لخطة ترامب وورشة البحرين، والمقاطعة والمقاومة بمختلف أنواعها، الشعبية والسلمية والمسلحة والديبلوماسية والقانونية، ما هي إلا نماذج لتحقيق ما ذهبنا إليه، قد تكون قادرة على عرقلة مؤامرة التصفية، ولكنها على أهميتها ضعيفة ومبعثرة وعاجزة عن إحباطها إذا لم تطوّر من خلال التنسيق والعمل المشترك، وصولًا إلى تحقيق وحدة وطنية قادرة على السير بالشعب الفلسطيني نحو الانتصار العظيم.

إن حجم التحديات والمخاطر غير المسبوقة تستوجب حشد كل الطاقات والإمكانيات التي يمتلكها الشعب الفلسطيني، بحيث لا يمكن تحمّل المسؤولية في مواجهتها من شخص أو فصيل وحده، بحجة أنه يقاوم "صفقة ترامب"، وهو أمر شجاع، ولكنه يندرج في نطاق الواجب، بل كونه كذلك يجعله بحاجة إلى وقوف الشعب بمختلف قواه وفعالياته إلى جانبه لخوض المعركة معه بما  يعزز إمكانية الانتصار فيها.
الهوية الوطنية الفلسطينية
فارس بريزات ـ الغد الأردنية ـ 2/5/2019
قمم مكة الخليجية والعربية والاسلامية المزمع عقدها في الأيام القليلة القادمة مدعوة للاعتراف بجواز السفر الفلسطيني الذي تصدره السلطة الوطنية الفلسطينية كجواز كامل المواصفات السياسية والقانونية، يُعبّر عن المواطنة الفلسطينية لكل فلسطيني بغض النظر عن جنسيته الراهنة. وعلى الفلسطينيين في كل مكان بالعالم السعي للحصول على مواطنة فلسطينية لتثبيت حقوقهم وهويتهم السياسية التي تتعرض لمحاولات إلغاء منتظمة.
خطوة كهذه هي أكثر من ضرورة وطنية للفلسطينيين تفرضها مواجهة صفقة القرن وتفاصيلها مثل إعلان جيسون غرينبلات Jason Greenblatt في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن تقوم الدول المضيفة للاجئين بمهام الوكالة ووقف خداع الفلسطينيين. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من القرارات السابقة التي اتخذتها الادارة الأميركية من تقليص المخصصات المالية الأميركية لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA وصولاً لإلغاء المخصصات والوكالة والتوصيف القانوني للاجئين الفلسطينيين. مطالبة غرينبلات بأن يتم التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين بإنسانية هي حق يراد به باطل. إذ يقصد أنه تحت مظلة احترام حقوق اللاجئين يجب القضاء على هوية اللجوء وهي التي تمثل جزءا رئيسا من الهوية الوطنية الفلسطينية التي يجب الحفاظ عليها في وجه الاستهداف والتذويب.

لا يُمكن للفلسطينيين والعرب تجاهل وضوح الرسالة الأميركية التي تقول بأن الإدارة الحالية قررت نزع ورقة أخرى من أوراق التفاوض وهي ملف اللاجئين عن طريق فرض حل احادي بتصور أميركي إسرائيلي لا يأخذ بعين الاعتبار المصالح الفلسطينية والعربية. وبنفس وضوح الرسالة يجب أن يكون وضوح الرد الفلسطيني والعربي.

لذلك، تأتي خطوة الاعتراف بالجواز الفلسطيني من قبل الدول العربية والاسلامية، على الرغم من عدم اكتمال الاعتراف القانوني الأممي بدولة فلسطين بشكل ناجز، خطوة على طريق تكريس الاعتراف بفلسطين ومواطنيها مما يفسح المجال لمزيد من الاعترافات من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وينبغي أن تتوازى مع ذلك حملة عالمية على غرار الانتفاضة الالكترونية وحركة المقاطعة لتكريس الهوية الفلسطينية في مواجهة محاولات اغتيالها السياسية والقانونية والثقافية.

الدفع باتجاه السلام الاقتصادي فشل سابقاً (مؤتمرات منتصف التسعينيات في الأردن ومصر والمغرب) وسيفشل اليوم في ورشة البحرين وبعدها خصوصاً أن المبالغ التي يتم الحديث عنها في ردهات السياسة في واشنطن نحو عشرات المليارات (ربما 50 مليار دولار) من الاستثمارات لأربع دول وعلى عشر سنوات قادمة لا تؤشر على ثقة بأن هذا المشروع سيرى النور، وإن حصل، سيعيش قصيراً في ظل عدم تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية واهمها الدولة الناجزة. 

صفقة القرن بعيون أمريكية
فريد أبو ضهير ـ عربي بوست ـ 26/5/2019
إنها صفقة تجارية.. هكذا يوحي الاسم الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطة التي يسعى من خلالها إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع المستمر منذ سبعين عاماً بين دولة الاحتلال والشعب الفلسطيني. ولا عجب أنِ اختار ترامب هذا الاسم، وهو الذي يرى أن السياسة تُدار بالمال، وأن كافة المشاكل يمكن أن تُحل بالمال والمصالح، وأن العلاقات أيضاً تُدار بالمال، وبالمال فقط. وقد كان ذلك واضحاً في علاقته مع دول الخليج، فضلاً عن تصريحاته المتتالية التي يصرِّح فيها بأن دول الخليج إنما تدفع ثمن الحماية التي تقدِّمها الولايات المتحدة لها منعاً لسقوط الأنظمة الحاكمة.
إذن، هكذا يرى ترامب المدخل والمخرج لحلِّ القضية الفلسطينية. وليس من باب التكهن القول إن «الصفقة» صِيغت بأيدٍ أمريكية، ولكن مضمونها هو الأفكار الإسرائيلية. فهي تُقدم لإسرائيل كل ما تريده على طبق من ذهب، وتُعطي الفلسطينيين ما ترى إسرائيل أنهم لن يحصلوا على سواه. وفي الحقيقة أن الولايات المتحدة، التي يتربَّع على عرش إدارتها رجل متهوّر ومغامر، بالإضافة إلى ارتمائه الكامل هو وفريقه بأحضان إسرائيل، إنما ترى الأمور بعينَي إسرائيل. فهي مُشبعة بالأفكار والأيديولوجيا الإسرائيلية حتى النخاع، ولا تستطيع أن ترى ما دون ذلك. فاستخدام الاحتلال للقوة الهائلة في تدمير بيوت الفلسطينيين على رؤوس ساكنيها، وقتلها للشبان والأطفال والنساء هو دفاع عن النفس. أما قيام طفل فلسطيني برشق حجر على جيش الاحتلال فهو إرهاب يجب التصدي له.. إلى آخره من المشاهد والقصص التي بات يعرفها القاصي والداني.
لا داعي لمزيد من الحرج
المشكلة التي يراها الأمريكان (ومِن ورائهم دولة الاحتلال) أنه لا يوجد في هذا العالم دولة تحتل دولة أخرى سوى ما يحدث في فلسطين، وأنه لا توجد دولة تقوم يومياً باعتقال العشرات من أبناء شعب آخر إلا في فلسطين. هذا المشهد يضع دولة الاحتلال والولايات المتحدة في «خانة اليك»، رغم كل ما تقومان به من جهود لتبرير سياساتهما. فهما، وبكل وقاحة، يضعان المظلوم في فقص الاتهام، وينصّبان من المجرم قاضياً عادلاً، بل إنساناً مدافعاً عن قيم الحق والعدالة. ولكنهما يعيان تماماً أن العالم يرى الحقيقة، وإن كان عاجزاً عن مواجهة المنطق الأمريكي والإسرائيلي، بسبب «منطق القوة» الذي تفرضه الولايات المتحدة على العالم.
إذن، من المنظور الأمريكي، يجب وضع حدِّ لهذه المشكلة التي تُحرجهم باستمرار أمام المجتمع الدولي، والتي تتسبب بإدانات مستمرة لسياساتهم في دعم الاحتلال والظلم والقهر والإرهاب. فكانت «صفقة القرن» التي تسعى لترتيب أجندة المنطقة بأسرها حول مركز الدائرة: فلسطين، وتُخرج إسرائيل من المأزق المزمن، وبرميل البارود الذي تجلس عليه، وتتسبب في حدوث التوتر الدائم على المستوى الإقليمي والدولي.
وقد نشرت وسائل الإعلام تسريبات حول تفاصيل الصفقة، وهي تفاصيل منطقية جداً من المنظور الأمريكي، وبرأيي هي فعلاً تفاصيل الصفقة التي صاغها الأمريكان بإيحاء من دولة الاحتلال. وتتضمن إنشاء «دولة» فلسطينية لا سيادة لها على الأرض، ومنزوعة السلاح، وضم الأراضي التي تُقام عليها المستوطنات إلى دولة الاحتلال، وغير ذلك من التفاصيل. وحيث إنها «صفقة» فإن تمويل الجزء الأكبر منها يقع على عاتق العرب (الذين سيدفعون المال مقابل الحصول على الراحة من الصداع المزمن الذي تُسبّبه لهم القضية الفلسطينية، والاستنزاف المستمر لأموالهم في دعم الفلسطينيين). وعلى الفلسطينيين، السلطة وحماس، التوقيع عليها. وتتضمَّن تهديدات خطيرة لمن لا يوقِّع، وإغراءات مادية لمن يُوقع.
وبالطبع، من الواضح أن ترامب لا يرى أي ضرورة للتشاور مع الطرف الفلسطيني، أو حتى الطرف العربي، وهو الطرف الأضعف في المعادلة، لكن لم ينفِ وجود أصابع إسرائيلية في هذه الصفقة التي تلبِّي كلَّ مطالب إسرائيل في السيطرة على الأرض، وضمان عدم وجود ما يهدد أمنها. بل إنه يضرب عرض الحائط بالمجتمع الدولي بأسره، ولا يعمل على إشراك حلفائه حتى بصياغتها أو آليات التنفيذ، وهي الآليات التي تنفّذها الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
والصفقة التي نراها، نحن الفلسطينيين، أوهاماً ومؤامرة، هي نموذج مثالي بالنسبة للولايات المتحدة لحل الصراعات. فالكل، حسب منطقهم، يخرج كاسباً من هذه الصفقة. فما الذي يريده الفلسطينيون أكثر من دولة؟ حتى لو كانت على جزء من الأرض، أو كانت من دون القدس. أما قضية اللاجئين فهي محلولة من وجهة نظرهم، حيث إنه مرَّ على وجودهم في الشتات أكثر من سبعين عاماً، وبالتأكيد تأقلموا هناك، ومن الصعب عليهم العودة بعد كل تلك السنوات. ويرى الأمريكان أن الرخاء الاقتصادي هو مفتاح السلام، حيث سيعيش الفلسطينيون في دولة مستقرة، لا تختلف كثيراً عن موناكو، الإمارة التي يعيش شعبها بأمان في ظلِّ الحماية الفرنسية. وسيتم بناء جسر بين الضفة وغزة، وسوف تُفتح الآفاق أمام الفلسطينيين للتنقل بحرية، وتطوير تجارتهم وحياتهم. فما الضير في ذلك؟ إن أي انتقاد لهذا المشهد بالنسبة للأمريكان هو انتقاد غير مفهوم. فما الذي يريده أي إنسان سوى العيش بسلام؟
المصالح.. وليس المبادئ
الأمريكان لا يعرفون شيئاً عن الحرية والاستقلال. ولا يفهمون معنى المبادئ، سوى مبدأ المصالح. وهم يستغربون سبب تمسّك الشعب الفلسطيني بثوابته، فهذا كله مجرد شعارات لا تُسمن ولا تُغني من جوع. الأمريكان يقولون: أليس ذلك هو ما أدى إلى المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون؟ عليهم (أي الفلسطينيين) أن يعوا أن «المقاومة» لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة، وأنهم يجب أن يفتحوا أعينهم على حقيقة ما يجري. ولكنهم (أي الأمريكان) يرفضون مناقشة أسباب تمسك اليهود بفلسطين، وعدم استعدادهم للمساومة على القدس. فمبدأ المصالح ينطبق على الجميع، لكن منطق المبادئ هو من حق إسرائيل فقط.
يحاول الأمريكان ألَّا يفكِّروا بأنه لا يوجد فلسطيني لديه ذرة كرامة وشرف وانتماء، يمكن أن يوقّع على هذه الصفقة. هم يفترضون أنهم سيجدون «بطلاً» فلسطينياً سيخرج للتوقيع على الصفقة، ويُلزم الشعب الفلسطيني وقواه السياسية المختلفة بالرضوخ للأمر الواقع. وبالطبع هم مستاؤون جداً من موقف الرئيس الفلسطيني الرافض للصفقة جملة وتفصيلاً، بل إن موقف السلطة يُسبِّب لهم مشكلةً وعقبةً كبيرتين في دفع الصفة إلى الأمام؛ ولذا يلجأون إلى معاقبة السلطة، ومن المتوقع تصاعُد هذه العقوبات، في ظل رفضها للصفقة جُملة وتفصيلاً. وفي الوقت نفسه، تُدرك الإدارة الأمريكية بالتأكيد رفضَ حماس وفصائل المقاومة للصفقة أيضاً، ولذلك يلوِّحون بإجراءات عقابية لكلِّ من يرفضها أو يعطِّل تنفيذَها.
إذن، ما الذي سيحدث؟
السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن تكون هذه الصفقة وصفة جاهزة لرفع وتيرة الصراع (في حال رُفضت نهائياً من قبل الأطراف الفلسطينية، وهو الأرجح). ورغم أن السلطة الفلسطينية ستتعرض إلى مزيد من الضغوط من قِبل الأصدقاء قبل الأعداء، وستتعرَّض لعقوبات اقتصادية، فإن المنطقة العربية بأسرها ستصبح على صفيح ساخن قابل للاشتعال في أي لحظة. أما السيناريو الآخر، الذي أستبعده تماماً، فهو خروج قياديّ فلسطيني لديه استعداد للتوقيع على الصفقة. ويجب ألا ننسى أن الولايات المتحدة تستخدم أساليب دبلوماسية متقدمة جداً في إقناع الأطرف بوجهة نظرها، ولكن يبدو أنها لن تُفلح هذه المرة، في قضية بهذا الحجم وتلك الخطورة على الشعب الفلسطيني وقضيته ومستقبله.
ترامب وإيران و«صفقة القرن» ــــ ٣

جهاد الخازن ـ الحياة ـ 28/5/2019
الفلسطينيون أحيوا ذكرى النكبة في ١٥ أيار (مايو) الحالي. اليهود في فلسطين بمساعدة من دول أوروبا الشرقية والغربية والولايات المتحدة دمروا ٤٠٠ قرية فلسطينية وقتلوا ألوف الفلسطينيين، فلا أنسى مجزرة دير ياسين وموت الأبرياء فيها.

ألوف الفلسطينيين أحيوا ذكرى النكبة أمام مكاتب وكالة الغوث الدولية (أونروا) في غزة. كان هناك شعار يقول: «من رماد النكبة إلى حق العودة تسقط المؤامرات جميعها».

قرأت لأحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس لجنة إحياء ذكرى النكبة قوله ان الفلسطينيين لن يقبلوا عملية السلام التي طلع بها دونالد ترامب. هو زاد أن قضيتي القدس وحق اللاجئين في العودة إلى بلادهم ليستا موضع مساومة. الفلسطينيون لن يبيعوا حقوقهم بدولارات. إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال إن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها مع وجود «صفقة القرن» الأميركية.

الفلسطينيون جميعاً يقولون إن عملية السلام الأميركية تعني إنهاء وجود اللاجئين وإلغاء القضية الفلسطينية من أساسها. كل عربي مع القضية ضد أميركا وإسرائيل، وهناك في بلاد الجوار، مثل مصر والأردن، دليل يومي على كره الاحتلال وحكومة الإرهاب الإسرائيلية ووجود المستوطنين في الضفة الغربية.

السياسة الخارجية لدونالد ترامب لا ترضي أحداً وتعارضها نسبة عالية من الأميركيين أنفسهم. هو فشل في الحصول على جائزة نوبل للسلام وركز على كوريا الشمالية، ويبدو أنه فشل في استمالتها إلى موقفه.

سياسته في الشرق الأوسط إسرائيلية بالكامل وقد كتبها له حليفه بنيامين نتانياهو. هو يؤيد إسرائيل في كل فلسطين المحتلة، ويريد من الفلسطينيين أن يقبلوا موقفه وهذا المستحيل الرابع. هو ترك فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا لمستشار الأمن القومي جون بولتون وعضو مجلس الشيوخ من فلوريدا ماركو روبيو الكوبي الأصلي.

أكبر خلاف حالي للولايات المتحدة هو مع الصين وموضوعه التجارة ووضع إدارة ترامب ضرائب على ٢٠٠ بليون من الواردات من الصين. كان هناك برنامج على التلفزيون الصيني هدد المذيع فيه الولايات المتحدة وقال: «إن الصين مستعدة لحرب اقتصادية». إضافة إلى الملايين التي رأت البرنامج كان هناك ٩٩ مليون صيني رأوه على الإنترنت.

وزير خارجية الشاه أردشير زاهدي وجه رسالة إلى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قال فيها: «إن السياسة الخارجية لإيران وبرنامجها النووي بدآ أيام الشاه، وقبل الدولة الإسلامية».

أعود إلى ما بدأت به، فالمسيحيون الصهيونيون في الولايات المتحدة بقوا يحثون دونالد ترامب حتى نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في ١٤ أيار (مايو) من السنة الماضية. أنصار إسرائيل من المسيحيين في الولايات المتحدة يمثلون حوالى ٢٥ في المئة من الناخبين، وهم الآن يبحثون في مساعدة إسرائيل على تحقيق مكاسب أخرى، أرى أنها كلها على حساب الفلسطينيين. هم يريدون إسرائيل في كل فلسطين التاريخية، وأرى أنهم يؤيدون الاحتلال على حساب أهل البلد الوحيدين، وربما دفعت إسرائيل ثمن انحياز المسيحيين الصهيونيين إليها، عاجلاً أو آجلاً. هم مع دونالد ترامب يستحقون أحدهم الآخر.
على الأردن أن ينأى بنفسه

حسن البراري ـ الشرق القطرية ـ 27/5/2019
هكذا وبجرة قلم تتخلى صاحبة مبادرة السلام العربية عن القضية الفلسطينية وتوافق بل وتتصدى لتصفية القضية الفلسطينية في ورشة عمل البحرين، فلولا الموقف السعودي والتوافق بين وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصهر الرئيس الأمريكي ما كان بالإمكان تنظيم ورشة عمل بل لنقل مزاد شرعنة الاحتلال الإسرائيلي البغيض. للتذكير استندت مبادرة السلام العربية - التي كانت بالأصل مبادرة سعودية بامتياز رسمها عبدالله بن عبدالعزيز بنصيحة من توماس فريدمان - إلى معادلة إقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع.

وبتنظيم ورشة العمل بالبحرين ينتصر اليمين الإسرائيلي على هذه الدول العربية التي هرولت لكسب رضا تل أبيب كما يظهر في الفترة الأخيرة. وفي نفس السياق تمكن كوشنر من اللعب على مخاوف هذه الدول وحاجتها للولايات المتحدة لدفعها إلى التقارب مع إسرائيل والموافقة على مؤتمر اقتصادي نعرف جيدا بأنه يسعى للحصول على أموال سعودية وإماراتية لتغطية تكفين القضية الفلسطينية مرة وللأبد.

ما من شك أن ورشة البحرين تأتي في سياق التمهيد لاكتساب الشرعية لصفقة القرن سيئة الصيت. لن ادخل في تفاصيل الخطة الأمريكية - وأنصح هنا بقراءة تقرير هام نشره مركز بروكينغز قبل يومين ينتقد المقاربة الأمريكية - لكن سأتوقف عند أخطار هذا المؤتمر على الأردن. أولا، يأتي هذا المؤتمر بعد أن رفضت أمريكا اطلاع الأردن على الشق السياسي من صفقة القرن وهو أمر اشتكى منه الملك عبدالله بمرارة في اكثر من لقاء. وكأن الأردن في جيب الأمريكان، هكذا تصرف كوشنر وغرينبلات. ثانيا، المؤتمر ليس موجها للأردن بل للسعودية والإمارات اللتين ستتكفلان بالكلفة الاقتصادية لخطة صفقة القرن، فلماذا يشارك الأردن في مؤتمر من هذا النوع، والأفضل أن ينأى الأردن بنفسه جانبا عن هذا المخاض العسير.

ثالثا، في حال رفض النظام الأردني المشاركة بالمؤتمر يمكن له أن يتصالح مع شعبه ويتماهى معه في موقف لا يحتمل التأويل، فالمشاركة تعني المباركة لهذه الجهود وحتى وإن ألبست لبوس المشاركة فقط كما يذهب إلى ذلك بعض السذج الذين يطالبون الأردن ألا يكون غائبا حتى لا يكون الحل على حسابه! المعذرة الحل سيكون على حساب الأردن ! الأهم أن مشاركة الأردن ستنسف لاءات الملك الثلاث ولن يستمع إلينا العالم في قادم الأيام، فهناك من يقول إن القوم في السر غير القوم في العلن وربما جاء الوقت لتقطع جهيزة قول كل خطيب. لاءات الملك الثلاث التي يتماهى معها الأردنيون ينبغي أن تشكل بوصلة التحرك الأردني وبخاصة في مواجهة الحلفاء. التراجع عن هذه اللاءات تحت أي مسوغ سيفاقم من فجوة الثقة بين المواطن والدولة.

صحيح أن الأردنيين والفلسطينيين يعانون من انكشاف استراتيجي كبير، إلا أن هذا الضعف يمكن أن يتحول إلى نقطة قوة في حال رفض الصفقة والمؤتمر معا. بمعنى نستطيع إفشال الخطة وهذا يتطلب حكومة قوية ونخبا حاكمة من نوع مختلف، والحق أن النخب الحاكمة تم إنتاجها في الفترة السابقة تمهيدا للتعامل مع تصفية القضية الفلسطينية. وربما يتعين على الملك عبدالله الثاني أن ينتبه إلى ضرورة تنظيف الحكومة من عناصر تستمع للإمارات والسعودية حتى لو لم يأت ذلك في سياق خدمة مصالح الأردن. وهي نخب امتهنت ثقافة الاستسهال وعدم القدرة على التفكير خارج الصندوق. لذلك عادة ما يقولون بأن ليس بإمكان الأردن معارضة داعميه، وشخصيا التقيت بشخصيات سياسية مرموقة متشربة ثقافة الانهزامية، وهو موقف يتعارض تماما مع موقف الشارع الأردني الرافض لصفقة القرن ولورشة البحرين الاقتصادية.

بكلمة، يحتاج الملك عبدالله التماهي مع شعبه مرة أخرى وسيكون لرفض المشاركة في ورشة البحرين الأثر المطلوب، فلا مصلحة للأردن من الانضواء تحت لواء دول التفريط العربي التي لا تمانع من التضحية بالقضية الفلسطينية مقابل أهداف خاصة بها.
كيف حرف فريق ترامب خطة "تحويل الصراع"؟
أحمد جميل عزم ـ الغد الأردنية ـ 28/5/2019

هناك ثلاث مدارس شهيرة بين أخصائيي دراسات الصراع، بشأن كيفية التعامل مع الصراع، الأول، عنوانه إدارة الصراع، ويقوم على احتواء العنف وتقليل التوتر، وليس حل الصراع، وربما يكون الاحتواء بهدف التمهيد للحل لاحقاً. والمدرسة الثانية حل الصراعات التي تؤمن بأن الصراع يحل سواء بالوساطة والتفاوض، أو حتى بالانتصار العنيف، وبسبل أخرى. أمّا المدرسة الثالثة، وهي أحدث نسبياً فتسمى تحويل الصراع (conflict transformation)، وما تقوم به الإدارة الأميركية الحالية في المنطقة العربية، هو هذا النهج الثالث، ولكن إذا ما نظر لهذا النهج في الشأن الفلسطيني، فهو يُطبَق بِطريقة هجينة (تَجمَع الحَل والتحويل)، أو هو نمط مشوه.
تقوم فكرة التحويل على عدم الاهتمام أو العمل بشكل أساسي على موضوع الصراع وقضيته الأساسية، بل على أطراف الصراع أنفسهم والبيئة المحيطة بهم. فإذا كان الصراع على أرض أو ثروة طبيعية أو أي شيء آخر، لا يقوم الوسطاء أو الأطراف المعنيون بمتابعة الصراع بمحاولة تسوية هذا الصراع، أو حتى تسهيل التفاوض بشأنه، بل قد يعمدون لإيجاد اهتمامات وأجندات جديدة لدى أصحاب النزاع، أي تغيير أولوياتهم، والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية المحيطة بهم، فتتراجع أهمية القضية الخلافية تلقائيا، وتنشأ مصالح بديلة.
يعتقِد الفلسطينيون، بغض النظر عن مدى إحاطتهم العلمية بالمصطلح، أنّهم يخضعون منذ اتفاقيات أوسلو، وخصوصاً منذ نهاية الانتفاضة الثانية، لهذه العملية. فهم يعتقدون أن الوظائف في السلطة والأجهزة الأمنية، وتسهيل الاقتراض من البنوك، لشراء شقق وسيارات، تغرقهم في الديون. فضلا عن منح الدول المانحة، خصوصا الممنوحة للمنظمات غير الحكومية، والأفراد، والمبنية على أساس تمكين وتعزيز الفردية والخلاص الفردي بالتعليم والعمل والربط مع جهات دولية عديدة، هو نوع من التحويل. أي إعادة تعريف الفرد الفلسطيني، وبيئته، ومصالحه، وأجندته.
بهذا المعنى للوهلة الأولى يبدو حديث فريق إسرائيل في الإدارة الأميركية، أي المكلفين بالملف الإسرائيلي في إدارة دونالد ترامب (جيسون غرينبلات، ديفيد فريدمان، وجاريد كوشنير)، وجميعهم إسرائيليون بالانتماء والسكن والروابط العائلية والعاطفية، بقدر أو أكثر من كونهم أميركيين، لا يأتون بجديد، عندما يتحدثون عن فرص للاستثمار، ويعقدون مؤتمرات لذلك ومنها المؤتمر المزمع في البحرين الشهر المقبل، أو عندما يشارك غرينبلات، بنفسه في تصميم مشاريع استثمارية في المستوطنات، مصمم لاستخدام المتعلمين والعقول والطاقات الفلسطينية الشابة، أو عندما يتحدث كوشنير عن المعنى الحقيقي للسلام ما سيقدمه من فرص عمل وأجور افضل. في المقابل لا يقدمون أي أفكار محددة أو عملية لعلاج الشق السياسي. (أي يتركون القضية المباشرة ويهتمون بما يحيط بها وبأطرافها).
الفرق الأساسي بين نهج هذا الثلاثي والنهج السابق للتحويل، أنّ النمط السابق هو تحويل- إدارة. بمعنى أنّ الإدارات الأميركية، كانت تزعم انّها تريد إطلاق عملية سلمية، وسياسية، بينما تساعد الفلسطينيين، وكان يستمر الأمر الواقع الراهن حيث لا أحد يوقف السياسات الاستيطانية الإسرائيلية. أمّا نهج كوشنير، غرينبلات، فريدمان، فهو يقوم على نمط تحويل- حل (إنهاء). فهي لا تكتفي بتسهيل الحفاظ على الأمر الواقع الذي تنفذ فيه سياسات استيطانية، عدوانية، بل تدخل هذه الإدارة الأميركية بشكل أساسي في هذه السياسات، وتشارك بها علانيةً وتعطيها شرعية، سواء في القدس أو الجولان أو الضفة الغربية، أي أنّها تسعى لحسم هذا الصراع لصالح الإسرائيليين، وعدم ادعاء تركها للمفاوضات. وبهذا فإنّ الحديث عن الاستثمار والوظائف، هدفه فقط تبريد الجو، وتحويل الأولويات والأجندات. طبعاً الحديث ليس عن اقتصاد فلسطيني مستقل، لأن مثل هذا الاقتصاد يتطلب استقلال الدولة الفلسطينية.
الفرق الثاني في نهج الإدارة الحالية، وفريقها الصهيوني، أنّ عملية التحويل الحقيقية تتم على المستوى العربي. أي إيجاد قضايا أمنية واقتصادية وسياسية جديدة للدول العربية، وإقناعهم أنها هي الأولوية. وتسويق هذه الأفكار خصوصاً للجيل الجديد من السياسيين والدبلوماسيين الذين سيتولون الحكم والحكومات بعد سنوات.
الفلسطينيون مطالبون بوقفة وخطاب متماسك، وإعلان أنّ القضية الأساسية هي الاحتلال، وتوضيح استحالة أي ترتيبات اقتصادية دون وقبل زوال الاحتلال، وأنّ التطرف والطائفية والإرهاب والراديكالية وكثير من مشكلات المنطقة تتغذى، على الاحتلال والجو المسموم الذي يوجده
مبادرة ترامب للسلام فى الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل

  جوناثان توبين ــ «فيدراليست» الأمريكى ــ ٢٨/٥/٢٠١٩

لأول مرة تكون مؤسسة السياسة الخارجية، ورجال الإدارات الأمريكية السابقة، محقين، على الأقل جزئيًا، بشأن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حيث لن تنجح مبادرته للسلام فى الشرق الأوسط، والتى سيتم الكشف عن الجزء الأول منها فى «ورشة عمل اقتصادية» فى البحرين، الشهر المقبل، فبالتأكيد لن يتم التوصل إلى «الصفقة النهائية»، التى ستنهى الصراع بين إسرائيل وفلسطين، فى هذا الاجتماع.

وقد أكدت السلطة الفلسطينية بالفعل أنها لن تحضر مؤتمر البحرين، أو تتفاوض على خطة ترامب، فلم يكن المشارك فى عملية السلام فى وزارة الخارجية الأمريكية، آرون ديفيد ميللر، مخطئًا عندما قال لصحيفة «نيويورك تايمز» إنه لو كانت الولايات المتحدة ترغب فى «شراء السلام فى الشرق الأوسط من خلال التنمية الاقتصادية»، فإنه كان ينبغى عليها القيام بالأمر منذ فترة طويلة.

وهذا يعنى أنه من شبه المؤكد أن ترامب سيُحرم من التوسط فى الصفقة، ففى ظل الظروف الحالية، لن تسمح القيادة الفلسطينية بالأمر.

وعلى الرغم من كل الإساءات التى تتلقاها الإدارة من المؤسسة الأمريكية لمحاولة تحقيق المستحيل، وذلك من خلال التمسك بخطة تضع الاقتصاد فى المرتبة الأولى وترفض إعطاء الأولوية للخضوع للعناد الفلسطينى، كما فعل كل من سبقوه، فإن ترامب يقوم بإنشاء نموذج منطقى للسلام، والأكثر من ذلك، أنه موضع ترحيب من قبل معظم بلدان العالم العربى.

وهذا يعنى أنه حتى بعد محو الفلسطينيين للتقدم نحو السلام فى الشهر المقبل، كما فعلوا فى كل مرة تُبذل فيها الجهود لإنهاء النزاع، فإنهم سيكونون الأكثر عزلة من أى وقت مضى، وليس الولايات المتحدة، وفى المقابل، فإن ترامب سيعزز مكانة أمريكا فى المنطقة من خلال عقد قمة اقتصادية يعمل فيها الإسرائيليون، وممثلو الدول العربية، علانية، من أجل خلق تعاون أكبر.

وصحيح أن هذا هو ليس الهدف النبيل، والمستحيل، الذى حدده الرئيس عندما تولى منصبه، ولكن، من خلال تحويل النقاش بعيدًا عن عجز الفلسطينيين عن التحرر من حربهم الطويلة مع الإسرائيليين، نحو أهداف اقتصادية قابلة للتحقيق، فإن ترامب سينجز شيئًا مهمًا، وهو ما سيكون أهم مما فعله الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، خلال سنوات حكمه الـ٨، من استرضاء للفلسطينيين. ويدرك فريق ترامب للسياسة الخارجية بالفعل أن اجتماعهم فى البحرين، وما سيتبعه، لن يغرى الفلسطينيين للتفاوض، وبينما يقول الفلسطينيون إنهم لن يقبلوا بأى شىء سوى الانسحاب الإسرائيلى إلى حدود يونيو ١٩٦٧، بما فى ذلك إعادة تقسيم مدينة القدس، فإنه ليس من الواضح، بأى حال، أنه حتى لو كان ذلك موجودا على طاولة المفاوضات، أن يكون الفلسطينيون مستعدين للاعتراف بشرعية الدولة اليهودية.

لقد رفض الفلسطينيون، مرارًا وتكرارًا، اتفاقات السلام التى كانت تعطيهم دولة فى كل الضفة الغربية، وقطاع غزة، وحصة من القدس، فى الأعوام ٢٠٠٠ و٢٠٠١ و٢٠٠٨، والأكثر من ذلك، رفضوا التفاوض بجدية خلال سنوات أوباما الـ٨، وذلك على الرغم من جهوده التى لم تتوقف لإمالة الملعب الدبلوماسى فى اتجاههم، ويعود السبب فى ذلك، جزئيًا، إلى انقسام السلطة بين الضفة الغربية وغزة.

وتدير حركة فتح، بزعامة محمود عباس، السلطة الفلسطينية، التى تمارس الحكم الذاتى لجزء من الأرض، ولجميع العرب الذين يعيشون فى الضفة الغربية تقريبًا، ويقضى الآن عباس، البالغ من العمر ٨٣ عامًا، السنة الـ١٤ كرئيس للبلاد، والانتخابات الجديدة ليست فى الأفق وذلك ليس فقط لأن فتح لديها تحسس من الديمقراطية، ولكن لأن عباس يخشى أن يخسر أمام منافسيه من حركة حماس، التى استولت على السلطة فى غزة فى انقلاب عام ٢٠٠٧ الدموى، وحكمت القطاع كدولة فلسطينية مستقلة، ومنذ ذلك الحين تفرض الحركة معتقداتها الدينية على السكان، وتستخدم المنطقة كقاعدة لشن هجمات على إسرائيل.

وطالما أن السلطة مقسمة بين الفصيلين، فإن السلام لن يحدث، لأنه حتى لو كان عباس، الأكثر اعتدالًا، مستعدًا للتوقيع على اتفاق، فإن ذلك يساعد حماس على تقويض حكمه، فمعظم الفلسطينيين، الذين لا يزال شعورهم بالهوية الوطنية مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحرب الطويلة ضد الدولة اليهودية، يرون أن الأمر يعد بمثابة خيانة.

إن مضى إدارة ترامب قدمًا فى محاولة وضع خطة للسلام على الرغم من عدم اهتمام الفلسطينيين التام بالتقدم كان مؤشرًا على عناد ترامب، وهذا يفتح إمكانية أن يؤدى فشل عملية السلام الحالية، كما حدث فى الماضى، إلى تشجيع جولة جديدة من العنف الفلسطينى الذى يهدف إلى جذب انتباه، وتعاطف، المراقبين الدوليين، وإجبار إسرائيل على مواجهة يتم فيها لومها على الخسارة الحتمية فى الأرواح.

وعلى الرغم من عدم جدوى سعيهم، فإنه يبدو أن خطة ترامب تعمل على تجديد الهواء فى المنطقة بعد عقود من الجهود الأمريكية لاستيعاب عدم رغبة الفلسطينيين فى الاعتراف بأنهم خسروا حربهم الطويلة ضد الصهيونية.

فمن خلال التركيز على التنمية الاقتصادية، فإن الولايات المتحدة تقدم حوافز ملموسة ليس فقط للتعاون السلمى، ولكن أيضًا لكسر الثقافة السياسية الفلسطينية التى تركز فقط على «المقاومة»، بدلاً من بناء الدولة، أو الحكم الرشيد، حيث تقدم خطة ترامب نموذجًا للتنمية الاقتصادية التى من شأنها أن تعطى الفلسطينيين سببًا للاعتقاد بأن التسوية تستحق التضحية بأحلامهم فى القضاء على إسرائيل، و«حق العودة» لأحفاد لاجئى ١٩٤٨.

وحتى لو لم يكن الفلسطينيين مستعدون الآن لقبول هذه الحقائق الصعبة، فإن الحوافز الاقتصادية الموجودة على طاولة المفاوضات، خاصة إذا كانت مدعومة من قبل الدول العربية، التى سئمت من رفض عباس للتفاوض، سيكون لها تأثير طويل المدى على الصراع، وهذا لا يعنى أن المملكة العربية السعودية، أو أى دولة أخرى من تلك الدول التى ستذهب إلى البحرين ستؤيد خطة ترامب، ولكنه يعنى أنهم سيكونوا متفقين على تغيير طريقة مناقشة السلام بطريقة تزيد من عزلة فتح وحماس بعد رفضهم للتفاوض.

وتنظر الدول العربية السُنية إلى كل من الولايات المتحدة، وإسرائيل، باعتبارهم حلفاء فى صراعهم ضد سعى إيران للهيمنة الإقليمية، وفكرة أنهم قد يلومون ترامب لمحاولة صنع سلام يرفضه الفلسطينيون مرة أخرى هى فكرة سخيفة، فعندما يستقر الغبار المتطاير الآن حول الخطة الأمريكية، فإن الدول العربية ستكون فى الجانب الأمريكى بغض النظر عما يفعله الفلسطينيون.

ولن يشترى ترامب السلام بالتنمية الاقتصادية، كما أنه لن يتوقف عن المتابعة فى تنفيذ خطته عن طريق تذكير الفلسطينيين بأن موقفهم يزداد ضعفا كلما رفضوا التفاوض، خاصة عندما تكون الولايات المتحدة مستعدة لمساعدتهم، وصحيح أن ذلك لن يخفف من شعوره بالفشل فى التوصل إلى «الصفقة النهائية»، لكنه، من خلال المضى قدمًا بطريقة توضح مدى خسارة الفلسطينيين، وكيف ينظر العالم العربى إلى الولايات المتحدة كحليف، فإنه لا يزال من الممكن أن يحقق انتصارًا دبلوماسيًا صغيرًا، ولكنه مهم للغاية للأمريكيين.

إسرائيل أم إيران: مَنْ عدوّ العرب؟
جوزيف مسعد ـ الأخبار ـ 27/5/2019
(أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا في نيويورك)
من هو عدو العرب الرئيس، إسرائيل أم إيران؟ لم يُطرح هذا السؤال في العالم العربي بتاتاً قبل عصرنا الحالي. فلطالما فهم معظم العرب بأن العرب ككل، بمن فيهم أوّلاً الفلسطينيون، وأيضاً اللبنانيون والسوريون والمصريون والأردنيون، هم ضحايا للعدوان الإسرائيلي. والأمر الذي لا يعيه معظم الناس بنفس الدرجة، بالإضافة إلى ذلك، هو استهداف إسرائيل للتنوّع الديني والإثني في العالم العربي لحشد الكراهية الطائفية والإثنية، التي استهلّتها أولاً عبر استهدافها لليهود العرب بغرض تجنيدهم في مشروعها الطائفي والاستعماري، وعبر دعمها كذلك لكلّ القائمين على المشاريع الطائفية والإثنية الانفصالية في المنطقة كحلفاء لطائفيتها.
أدّى قيام إسرائيل كمستعمرة استيطانية عام ١٩٤٨ إلى إدخال دولة مفترسة وشرسة في قلب العالم العربي، بدأت بالإغارة على جيرانها وغزوهم منذ لحظة ولادتها دون كلل. فبعد استيلائها على معظم فلسطين، قامت إسرائيل بين عامي ١٩٤٩ و١٩٥٥ بشنّ غارات لا تُعدّ ولا تُحصى عبر الحدود على كلّ جيرانها، توّجتها بالمشاركة في العدوان الثلاثي على غزة ومصر عام ١٩٥٦. ومنذ تلك اللحظة، قامت إسرائيل باجتياح مصر ولبنان وسوريا والأردن وشنّ العديد من الغارات عليها، إضافة إلى الغارات التي شنّتها على تونس والعراق والسودان، فضلاً عن إسقاطها لطائرة ركاب ليبيّة عام ١٩٧٣. وقد مارست عدوانيتها هذه بالتزامن مع اضطهادها المستمرّ للشعب الفلسطيني عبر تهجيره عن وطنه، وسرقة أراضيه، واحتلاله عسكرياً، وإخضاعه لقوانينها العنصرية الاستعمارية. وقد جنَت إسرائيل نتيجة ذلك كراهية كل العرب وغضبهم، باستثناء بعض طغاة العرب ممن تآمروا معها على شعوبهم.
أمّا إيران، فلم تقُم بغزو أيّ بلد عربي، بل على العكس، فهي من تعرضت للغزو من قِبل ديكتاتور العراق الأسبق صدام حسين، الذي شنّ حرباً عليها بالنيابة عن عائلات النفط الخليجية الحاكمة والمصالح الإمبريالية الغربية، والتي شعرت بالتهديد من انتصار الثورة الإيرانية التي عزلت الشاه في عام ١٩٧٩. أمّا شاه إيران، الذي انتشرت في عهده الأيديولوجيا العنصرية والشوفينية الفارسية الكارهة للعرب التي تغلغلت في الثقافة الإيرانية، فقد كان حليفاً مُهاباً لعائلات النفط الحاكمة. وقد طالب الشاه بضمّ أجزاء من أراضي دولة الإمارات العربية إلى إيران، وقام باحتلال بعض جزرها في عام ١٩٧١. كما دأب الشاه على المطالبة الرسمية حتى عام ١٩٧٠ بضم البحرين بأكملها والزعم بأنها جزء من إيران. ومع ذلك، لم تقف مطالبه الشوفينية والإمبريالية عقبة في طريق التحالف السياسي والعسكري الحميم الذي قام فيما بينه وبين الدول العربية الخليجية، بل إنه حظي بتغطية إعلامية مميزة في وسائل إعلامها.
وتبعاً للاستراتيجية الإسرائيلية لتقسيم العالم العربي تقسيمات طائفية وإثنية، فقد قامت الدعاية السياسية لنظام صدام وعائلات النفط أثناء حربهم على إيران في عقد الثمانيات - حرب راح ضحيتها أكثر من مليون إيراني وأربعمئة ألف عراقي (وكانت أغلبية الجيش العراقي الذي حارب إيران تتكون من العراقيين الشيعة) - بالتشديد الشوفيني على فارسية إيران (رغم وجود الكثير من المواطنين عرب الإثنية فيها)، وعروبة العراق ودول الخليج العربية (رغم اشتمال معظمها على مواطنين فارسيي الإثنية)، لكنها لم تتضمن أبداً دعاية طائفية ضد الشيعة، ولم تقم دعايتها بتقديم إيران البتة على أنها عدو العرب الرئيس ولا قارنتها بالعدو الإسرائيلي.
لماذا يقبل الفلسطينيون وباقي العرب دفع ثمن الحفاظ على عروش حكّام الخليج على حساب حقوقهم؟
أما الدعاية الحربية الصدّامية، فقد قامت على استعادة تاريخ فجر الإسلام عبر إطلاقها اسم «قادسيّة صدام» على الحرب التي شنّها صدام على إيران، لتذكير الشعوب العربية بمعركة القادسيّة بين العرب والإمبراطورية الساسانية التي هَزم فيها العرب المسلمون في عام ٦٣٦ ميلادي الفرس الزرادشتيين، والذين يُطلق عليهم عادة اسم «المجوس» في الأدبيات العربية. وقد قام صدام بنعت الإيرانيين بالـ«مجوس» في دعايته الحربية، إلا أنه لم يعرّفهم كـ «شيعة» البتة. 
أدّت الحرب إلى إفلاس العراق الثري وتحولت الانتصارات المبكرة للجيش العراقي إلى هزائم في نهاية الحرب التي دامت ثماني سنوات، ما أشعل في صدام نقمة على عائلات النفط التي هجرته بعد أن خاض هذه الحرب للحفاظ على عروشها. فقام صدام باجتياح الكويت عام ١٩٩٠ للتعبير عن نقمته، وهو ما أدى إلى الاجتياح الأميركي لمنطقة الخليج عام ١٩٩١ وإلى اجتياح العراق عام ٢٠٠٣، قتل الجيش الأميركي أثناءه مئات الآلاف من العراقيين. أقامت إيران على عجالة صلات حميمية مع حكّام العراق الجدد، وهم من الطائفة الشيعية، قام الاحتلال الأميركي بتنصيبهم كواجهة للاحتلال، تبعاً للاستراتيجية الإسرائيلية. وأصرّت سلطات الاحتلال الأميركي على ترتيبات طائفية وإثنية للحكم في عراق ما بعد الغزو، والتي قام بالتخطيط لها المحتل الأميركي وخبراؤه البيض العنصريون.
أرهبت هذه العلاقات العراقية-الإيرانية أنظمة الخليج، لا سيما المملكة السعودية، التي قامت على الفور بشنّ حملة طائفية على إيران وعلى الشيعة ككل، عرباً كانوا أم فُرساً. وفجأة تعرّضت الشعوب العربية منذ ٢٠٠٤ لهذه الحملة الشوفينية غير المسبوقة التي تتّهم إيران والشيعة بأنهم العدو الرئيس لكلّ العرب وبأنهم، وليس إسرائيل، مَن يستحق غضب العرب وكراهيتهم. وبعد خمس عشرة سنة على انطلاقها، كلّفت هذه الحملة مئات الآلاف من الضحايا العراقيين واللبنانيين والسوريين واليمنيين الذين تمّت التضحية بهم على مذبح عائلات النفط، وتطالب اليوم الشعب الفلسطيني بالتخلّي عن كل حقوقه كثمن يتوجب دفعه للحفاظ على عروشها.
افتتح الحملة الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن وحليف أنظمة الخليج، عندما أعلن في ٢٠٠٤ نشوء ما أسماه بـ «الهلال الشيعي» (وهو تعبير استشراقي ربما قامت شركة أوروبية أو أميركية باجتراره لبدء الحملة) يمتدّ من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان. قامت الحملة بالتحريض على الشيعة في البلاد العربية وإيران وبدأت بالزعم أنهم «أسوأ» من المستعمرين اليهود الإسرائيليين. أما أن إسرائيل كانت من أقرب حلفاء الشاه وعدواً للثورة الإيرانية، فلم يكن محض صدفة.
وهكذا بدأت المحاولات الدؤوبة لتحويل إسرائيل وإعادة تشفيرها بأنها ليست عدو العرب الرئيس وبأن إيران والشيعة هم عدوهم الرئيس بلا منازع. وأُطلقت الحروب في لبنان والعراق وسوريا للقضاء على التعايش والسلم الطائفي عبر العالم العربي ولتعزيز الهيمنة الإسرائيلية. أما إسرائيل، وهي المروِّج الرئيس على الساحة العالمية للحملة العنصرية والشوفينية ضد الشيعة والتي طردت من لبنان في عام ٢٠٠٠، فقد قامت بغزو لبنان من جديد في عام ٢٠٠٦ للقضاء على حزب الله، وهو المكوِّن الرئيس والأكبر للمقاومة اللبنانية التي هزمت إسرائيل في عام ٢٠٠٠، لكن إسرائيل هي من هُزم. فزعت عائلات النفط وراعيها الغربي من هزيمة إسرائيل وإذلالها، وشرعوا على الفور في تمويل وتسليح جماعات طائفية كارهة للشيعة في العراق ولبنان، ومن ثم منذ ٢٠١١ في سوريا، وبعد ٢٠١٥ في اليمن، والتي عاثت وتعيث فساداً وأدت إلى قتل مئات الآلاف من العرب من جميع الطوائف، وجهّزت البيئة المجتمعية لظهور داعش والرعب الذي جلبه داعش معه. وفي هذه الأثناء قام أعداء حماس الفلسطينيون المتحالفون مع المملكة السعودية بتظاهرات وصفوا فيها منظمة حماس السنية بأنها «شيعية».
وفي عام ٢٠١٩، تم إعلان إسرائيل على أنها الحليف الرئيس لكل العرب ضد إيران، كما أكّد مؤتمر وارسو الذي عُقد في شباط/فبراير الماضي على ذلك بكل وضوح. وقد أعلن بنيامين نتنياهو في حينها بأن الدول العربية المشاركة «تجلس معاً مع إسرائيل في سبيل دفع المصالح المشتركة بشنّ حرب على إيران». أما العقبة الوحيدة التي وقفت في طريق دمج إسرائيل الكلّي في هذا التحالف الجديد فلم يكن سوى الشعب الفلسطيني.
وإضافة إلى الرعب والقتل الطائفي الذي أطلقت عائلات النفط له العنان في لبنان وسوريا والعراق واليمن، فإن على الشعب الفلسطيني أيضاً، كما أسلفنا، أن يدفع الثمن المطلوب لهزيمة التهديد الإيراني المزعوم لعروشها. وقد أصبحت عائلات النفط نتيجة هذه المعادلة الرعاة المحليين لـ«صفقة القرن» التي أطلقها دونالد ترمب، والتي تصرّ على تصفية كلّ الحقوق الفلسطينية بشكل نهائي، وعلى أنه ينبغي على مبدأ الاستيطان الاستعماري الصهيوني في فلسطين وسوريا وأراضي الجنوب اللبناني أن يكون مقبولاً، ومعترفاً به، بل أن يكون موضع احتفاء كل العرب.
ولكن لماذا يقبل الفلسطينيون وباقي العرب دفع ثمن الحفاظ على عروش حكّام الخليج على حساب حقوقهم وحياتهم؟ فعلى الرغم من عدم قدرة إيران، في أسوأ الأحوال، على ما هو أكثر من تهديد عروش أنظمة النفط المكروهة في العالم العربي، فإن إسرائيل ما فتئت تواصل تهديد كل الشعب الفلسطيني، بل الشعوب العربية قاطبة. فإن كانت الطريقة الوحيدة لإقناع العرب بتهديد إيراني متخيَّل ممكنة عبر الحملة الكارهة للشيعة التي شُنّت منذ عام ٢٠٠٤، فإن التهديدات الإسرائيلية الحقيقية للغاية والموضوعية لكل العرب لم تتوقف للحظة منذ ولادة المستعمرة في عام ١٩٤٨. أما الرهان على جعل العرب يرون تهديدات إيرانية غير موجودة ومحاولة إعمائهم عن التهديدات الإسرائيلية الحقيقية فهو رهان محفوف بالمخاطر ومجازفة غير محسوبة في أحسن الأحوال، بغضّ النظر عمّا يحظى به من حملات ترويجية في وسائل الإعلام العربية المملوكة من عائلات النفط. ولن تستطيع فطنة ترامب التجارية – أو عدم فطنته – التقليل من هذه المخاطر.
محصلة «الردع المتبادل» بين واشنطن وطهران

د. محمد السعيد إدريس ـ الأهرام ـ 28/5/2019

رغم كل الغموض الذى يكتنف الأزمة المتصاعدة الآن بين الولايات المتحدة وإيران وبالذات بخصوص الحرب التى باتت شبه مؤكدة لكثير من المراقبين على ضوء العسكرة الأمريكية المتعمدة للوضع فى الخليج العربي، فإن الأمر شبه المؤكد أن الطرفين المتصارعين لا يريدان الحرب. الرئيس الأمريكى لا يريدها ولا يتحمل نتائجها العسكرية والسياسية نظراً لفداحة الخسائر التى يمكن أن تحدث من منظور المصالح الأمريكية البحتة ومن منظور مصالح الحلفاء أو الشركاء الخليجيين.

كما أن إيران هى الأخرى لا تريدها لأنها تدرك أنها لن تتحمل هى الأخرى نتائجها المفزعة، لذلك فإن الجامع المشترك للطرفين الآن هو القول أنهما «لا يريدان الحرب لكنهما سيخوضانها إذا فرضت عليهما».

إذا كان الأمر كذلك فلماذا كل هذا التصعيد وإلى أين يمكن أن تئول هذه الأزمة؟ وهل يمكن توقع أن الحرب لا يمكن أن تكون ضمن الخيارات المحتملة لتطور الأزمة؟ أم أن تعمد إخفاء نية الحرب يخفى قراراً آخر بحرب يجرى تدبير أمورها وحساباتها.

الواضح من مسارات تطور الأزمة أن الولايات المتحدة اختارت «الردع» وسيلة معتمدة لتحقيق الأهداف. أى تصعيد الأزمة إلى ذروتها، أو ما يسمى بـ «حافة الهاوية» اعتقاداً بأن الطرف الآخر سوف يضطر حتماً، عند مرحلة ما من الخطر، إلى التراجع وتقديم التنازلات. مثل هذا الخيار يكون أقرب إلى «المقامرة» التى يجيد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التعامل بها فى سوق العقارات التى تشكل خلفية خبراته المهنية، لكن لسوء حظه، يختلف الأمر كثيراً فى المواجهات الإستراتيجية فـ «الردع بالقوة» يمكن أن يفقد قيمته ويتحول إلى مصدر للخطر فى حالة ما إذا كان الطرف المعنى بالردع يملك القوة على «الرد الموجع» أو بالأحرى يملك هو الآخر القدرة على الردع وتخويف الخصم، أو إذا كان يعى حجم الخطر الذى يتهدده فى حالة التراجع عن الصمود، ولسوء حظ الرئيس الأمريكى أن إيران تملك القدرة الفعلية على «الردع المضاد»، وتدرك فى ذات الوقت أن أى تراجع فى موقفها سينال كثيراً من صدقية وشرعية النظام الحاكم الذى يعى تماماً أنه هو المعنى والمستهدف من كل هذا التصعيد الأمريكي.

ولمزيد من سوء الحظ الأمريكى أن إيران تدرك ما هو أكثر من ذلك، تدرك أن أوراق الرئيس الأمريكى مكشوفة، وأنه ليس فى مقدوره التورط فى حرب معها، خاصة وأنه مقبل على انتخابات رئاسية العام المقبل، ومن الصعب عليه أن يخوض مثل هذه الانتخابات وقواته العسكرية مثخنة بالجراح وهو الذى وعد الأمريكيين بالانسحاب من بؤر التوترات الساخنة فى العالم، وقراره سحب قواته من سوريا وأفغانستان كان وفاء منه لتعهدات مسبقة قدمها إلى الشعب الأمريكى بهذا الخصوص. لذلك تتعمد إيران الدخول مع الولايات المتحدة فى مواجهة تصعيد «الردع بالردع»، ومثل هذه المواجهة سواء كانت حقيقية، أى ستئول إلى حرب، أو كانت ضمن «الحرب النفسية» التى تخوضها إيران رداً على ما تعتبره «حرباً نفسية أمريكية» تخوضها واشنطن ضدها، فإنها بدأت تؤتى أكلها فى شكل تراجع أمريكى عن خيار التصعيد.

فبعد أن هدد جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى بإرسال 120 ألف جندى استعداداً للمواجهة مع إيران، شكك الرئيس الأمريكى فى أن الولايات المتحدة ستكون بحاجة لإرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران، وجاء بعده باتريك شاناهان وزير الدفاع بالوكالة ليتحدث عن أن «وزارة الدفاع (البنتاجون) تدرس طلباً من الجيش لإرسال 5 آلاف جندى إضافى إلى الشرق الأوسط وسط تزايد التوتر مع إيران». لكن الأهم من هذا التراجع الكبير فى عدد القوات التى يمكن أن ترسلها واشنطن إلى الخليج، هو حرص شاناهان على أن يوضح أن «القيادة المركزية الأمريكية» فى الشرق الأوسط هى التى تقدمت بطلب زيادة القوات ما يعنى أن وزارته لم تتقدم بهذا الطلب ولا حتى رئاسة الأركان الأمريكية، وزاد على ذلك أن هذه القوات ستكون مخصصة لحماية القواعد الأمريكية الموجودة فى الخليج، أى أن مهمتها ستكون «دفاعية» بحتة وليست هجومية، ما يعنى أن الولايات المتحدة هى التى باتت تتحسب لـ «مغامرات» أو «اعتداءات» إيرانية، على نحو ما تتحدث عنه واشنطن من عمليات جرى تنفيذها فى الأيام الأخيرة حرصت الولايات المتحدة على تحميل إيران مسئولية حدوثها مثل استهداف 4 ناقلات نفط عملاقة قبالة سواحل ميناء الفجيرة الإماراتى فى بحر عمان، وكذلك إطلاق صاروخ على السفارة الأمريكية فى بغداد، ومثل الهجوم الذى شنته «طائرات مسيرة دون طيار» على خط النفط السعودي.

اللافت أكثر أن عدد هذه القوات الأمريكية المزمع إرسالها تقلص إلى 1500 جندى فقط، وليس خمسة آلاف أو 120 ألفاً ما يؤشر إلى أن واشنطن دخلت مرحلة التراجع واحتواء الأزمة، وهو أمر يزكيه كل هذا «الصمت المريب» من جانب إسرائيل على كل التصعيد الحادث فى الخليج. فقد التزم الإسرائيليون الصمت رغم أنهم من أشعل الأزمة طيلة السنوات الماضية، وهو صمت يثير الريبة والتشكك فى النوايا الحقيقية من كل هذه الأزمة التى فجرتها الولايات المتحدة ضد إيران فى هذا الوقت بالذات، ويزكى مقولة أن هناك أهدافاً خفية من وراء كل هذا التصعيد أبرزها إشغال إيران وحلفائها عن الجهود الأمريكية- الإسرائيلية لتمرير «صفقة القرن» وتسليم فلسطين للإسرائيليين، واستثمار هذه الأزمة لإحياء دعوة تأسيس تحالف إقليمى جديد يضم دولاً عربية وإسرائيل تحت القيادة الأمريكية «الناتو العربي» لمواجهة ما يعتبرونه «خطراً إيرانياً».

تحالف هدفه دمج إسرائيل رسمياً كقوة إقليمية تمشياً مع التطورات المحتملة لمرحلة ما بعد تمرير صفقة القرن، ولعل هذا ما جعل إيران هى الأخرى تتجاوب مع جهود الوساطات خاصة العراقية والعمانية وربما الكويتية ناهيك عن الوساطات الدولية، والقيام بجهود دبلوماسية مكثفة يخوضها وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه عباس عراقجى هدفها الاحتواء السريع للأزمة حرصاً على تفويت الفرصة على الأمريكيين وإفشال مسعاهم لإخراج إيران وحلفائها من معادلة الفعل الإقليمي، وبتحديد أكثر، إفشال «صفقة القرن»، هنا بالتحديد يكمن التحدى الحقيقى أمام إيران: هل ستستطيع عبور هذه الأزمة الراهنة بسلام والهروب من خيار الحرب، وهل ستستطيع إسقاط صفقة القرن؟
كيف يمكن تجنب الحرب بين أمريكا وإيران؟
حسين آيبش ــ معهد دول الخليج العربي في واشطن ـ 26/5/2019
وصلت التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران مؤخرا إلى نقطة الغليان، مما دفع العديد من المراقبين إلى التساؤل عما إذا كانت الفصائل الرئيسية في كل حكومة تأمل حقا في مواجهة عسكرية، أو ما إذا كان سوء التقدير وسوء الفهم قد يؤدي إلى اشتعال غير مقصود لصراع لا أحد يريده.
وتتصاعد هذه الاحتكاكات بشكل مطرد منذ عدة أعوام، ولكنها اشتدت التوترات بانتخاب "دونالد ترامب" رئيسا للولايات المتحدة، وقيامه بحملة للتنديد بإيران وبالاتفاق النووي الذي وقعه سلفه "باراك أوباما". وبعد فترة وجيزة من تنصيب "ترامب"، هدد مستشار الأمن القومي الأول، الجنرال المتقاعد "مايكل فلين"، إيران بأن حقبة جديدة من الضغط الأمريكي قد أصبحت وشيكة. وقد توج ذلك بالإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، وبدء حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران، التي جاءت بشكل رئيسي في شكل عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة.
وكانت دول الخليج العربية تشعر بالقلق إزاء مفاوضات الرئيس "باراك أوباما" النووية مع إيران. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أنها لم تحاول معالجة سلوك إيران الإقليمي وطموحات الهيمنة. ومع ذلك، لم تحث هذه البلدان الولايات المتحدة في البداية على الانسحاب من الخطة، التي كانت تأمل في أن يتم استخدامها كوسيلة لتغيير سياسات إيران الإقليمية. وليس هناك دليل على أن أيا من الحكومات العربية الخليجية كانت تروج لصراع عسكري بين واشنطن وطهران.
ويبدو أن دول الخليج العربية تفهم حدود ما قد تكون واشنطن مستعدة لفعله، ما لم تتعرض للهجوم، فيما يتعلق بإيران. ويبدو أنهم يدركون تمام الإدراك أن احتلال الولايات المتحدة لإيران وغزوها، على غرار غزو العراق عام 2003، ليس في حسابات أمريكا. ويبدو أنهم يدركون أن سلسلة من الاشتباكات العسكرية غير الحاسمة، مثل الضربات الجوية، أو المناوشات، قد تجعلهم في وضع أسوأ مما هم عليه بالفعل. ويبدو أنهم يفهمون، ربما أفضل من بعض المسؤولين الأمريكيين، أن تغيير النظام لا يمكن فرضه من الخارج على دولة كبيرة ومنظمة تنظيما جيدا، لا سيما من خلال الضغط المالي والمكائد السياسية.
وبالتالي، فإن ما تسعى إليه دول الخليج العربية بلا شك هو ما تقول في الواقع إنها تريده، وهو أنها لا تريد تغيير النظام على هذا النحو، بل ترغب في تغيير كبير في سياسات إيران الإقليمية والخارجية، لاسيما وضع حد للتدخل الإيراني في العالم العربي، الذي يزعزع استقرار الدول العربية المجاورة من خلال الميليشيات غير الحكومية والجماعات المسلحة الطائفية، والجهود المبذولة لتصدير أجندتها الثورية إلى المنطقة. وبينما ترحب دول الخليج العربية بمجموعة واسعة من الضغوط الأمريكية وغيرها من الضغوط على إيران لتحقيق هذا الهدف، لا يبدو أنها تضغط على واشنطن باتجاه نزاع عسكري شامل.
رؤى متباينة
وكما هو الحال دائما، توجد مجموعة من وجهات النظر داخل دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 وفيما بينها. وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين الأقوى في معارضة أجندة إيران الإقليمية بشكل قاطع. فلطالما اضطرت قطر إلى تعديل سياساتها تجاه إيران بسبب حقل الغاز الطبيعي المشترك الذي يمد الدوحة بكل دخلها تقريبا. ومنذ أن بدأت المقاطعة بقيادة السعودية والإمارات ضدها في يونيو/حزيران 2017، استفادت قطر من طرق الطيران المدني التي وفرتها إيران مع غيرها من الفوائد. ولطالما حافظت سلطنة عمان على علاقات جيدة مع إيران، وقد رسخت الكويت نفسها كوسيط خليجي مع الإيرانيين.
ورحب بعض زعماء دول الخليج العربية بالعقوبات الأمريكية وحملة "أقصى ضغط" ضد إيران، الأمر الذي أدى إلى تناقص الموارد اللازمة لطهران لتمويل وكلائها المسلحين في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وأماكن أخرى من العالم العربي. ولكن هناك قلق حقيقي لدى القادة الخليجيين الرئيسيين من إمكانية تبديد مكاسب هذه الحملة دون وجود آلية سياسية لترجمتها إلى اتفاقيات تتضمن تغييرات في سلوك إيران.
ومن المؤكد أن هذه الدول سترحب بتصريحات كبار القادة الأمريكيين والإيرانيين بأن أيا من الدولتين لا تريد أو تتوقع حربا، حتى لو الفصائل الأصغر في كلا البلدين قد ترحب بمواجهة عسكرية محدودة لأغراض سياسية أو أيديولوجية محلية. ومع ذلك، يستمر المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون في اتهام بعضهم البعض بمحاولة إثارة مواجهة واسعة النطاق. وقد ارتفعت التوترات إلى الحد الذي قد يؤدي فيه سوء التقدير أو سوء الفهم إلى نزاع غير مقصود.
وفي الأيام الأخيرة، تبدو السعودية، وأقرب حلفائها، قلقين بشكل متزايد من احتمال نشوب صراع عسكري مفتوح. وربما كانت أقوى إشارة على ذلك هي مقالة صحيفة "نيويورك تايمز"، الذي تشارك في كتابتها المحلل السعودي "عبد العزيز صقر"، والدبلوماسي الإيراني السابق "حسين موسويان"، وكل منهما معروف أنه قريب من القادة في بلاده.
وقد كتب "صقر" و"موسويان" أن "الوقت قد حان لاستكشاف أساس جديد لسلام دائم في منطقتنا". ويشير مقالهما الافتتاحي إلى الطريق إلى أهمية تجديد الحوار بين طهران وواشنطن، مع إشارات إلى أن السعودية قد تكون منفتحة على مثل هذه العملية مع إيران، مما يعني أن واشنطن يجب أن تكون كذلك. ويعد ذلك أيضا علامة واضحة على أن الرياض لا تريد أن يتم النظر إليها على أنها تعمل جنبا إلى جنب مع (إسرائيل)، التي لديها مجموعة مختلفة تماما من المخاوف والأولويات، تدفع من خلالها إدارة "ترامب" إلى الحرب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا يأتي في وقت يتزايد فيه الغضب والقلق في الخليج العربي في ضوء الهجمات التخريبية الأخيرة التي استهدفت ناقلات نفط دولية قبالة ساحل الإمارات، إضافة إلى هجمات الطائرات الحوثية بدون طيار ضد محطات ضخ النفط السعودية. ولكن حتى في حين تثير مثل هذه الهجمات الغضب، إلا أنها تعمل أيضا بمثابة تذكير مفيد بتكلفة الصراع.
مسار بديل
ولا يشير تعليق "صقر" و"موسويان" إلى تقدير هذه التكاليف فحسب، ولكنه يؤكد فعليا وجود "مسار ثانٍ" شائع بين الدبلوماسيين الخليجيين العرب والإيرانيين ذوي النفوذ. ويشير هذا إلى أن كلا الطرفين مستعد للمفاوضات للوصول إلى حدود ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الحالية. وكان "ترامب"، أيضا، قد شن حملة من الانتقادات ضد الالتزامات الأجنبية واسعة النطاق لبلاده مثل حرب العراق وأفغانستان، ومن غير المرجح أن يتطلع إلى صراع يمكن تجنبه مع إيران. ومع ذلك، فمن المحتمل أن المتشددين في إدارته، مثل مستشار الأمن القومي "جون بولتون" وغيره، وكذلك المتطرفين في إيران، قد يدفعوا الوضع إلى نقطة تحول.
وفي الماضي، لعبت سلطنة عمان دورا حاسم الأهمية في توفير مكان للمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وإذا كانت الأطراف تبحث عن حل قبل أن يتسع الحريق بشكل لا تريده ولا تحتاجه تلك الأطراف، فيمكن فعل ذلك مرة أخرى. ويمكن للأوروبيين أيضا أن يلعبوا دورا مفيدا في تطوير تفاهم جديد مع إيران يعتمد على "الجزرة والعصا" الاقتصادية والتجارية التي تحافظ على امتثال إيران لالتزامات "خطة العمل المشتركة الشاملة". ويمكن بعد ذلك توسيع هذا ليشمل الشواغل الرئيسية في ذهن إدارة "ترامب" وحلفائها في الشرق الأوسط، وهما سلوك إيران الإقليمي، وتطوير الصواريخ. وفي الماضي، كان حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون بمثابة المحاورين الأوائل مع طهران، حيث وضعوا الإطار الأساسي للاتفاقات التي ضمت واشنطن فيما بعد. ويمكنهم أن يلعبوا هذا الدور مرة أخرى. ويمكن لروسيا، التي تربطها علاقات جيدة مع كل من إيران ودول الخليج العربية، وكذلك "ترامب" شخصيا، أن تكون جسرا مفيدا لتجنب المواجهة التي تلوح في الأفق.
وقد يخدم حل الحرب اليمنية، أو على الأقل إحراز بعض التقدم نحو إنهاء النزاع عن طريق التفاوض مصالح كل من دول الخليج العربية وإيران، وقد يكون نقطة انطلاق جيدة. ولقد ظهر الأمن البحري أيضا كحتمية متبادلة واضحة يمكن استكشافها بحذر بين السعودية وحلفائها من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى.
ويبدو أن هناك محاولة لتهدئة الأعصاب المتوترة، في الوقت الذي يستمر فيه "ترامب" في ترك الباب مفتوحا للمحادثات مع إيران. وتشير التقارير إلى أنه تراجع بقوة عن الأخذ بآراء المستشارين المتشددين. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، "أنور قرقاش"، إن بلاده "ملتزمة بشدة بتهدئة التصعيد"، ولا ترغب في أزمة. وإذا أمكن تطوير مسار شرق أوسطي أو أوروبي أو روسي فعال وديناميكي مع إيران، فقد يعمل على تقليل التوترات ويمكن أن يضع الأساس لحوار مباشر جديد بين واشنطن وطهران. وفي الأخير، تبدو جميع الأطراف قريبة بشكل خطير من صراع لا يريده أحد أو يحتاجه أي طرف، لكن من المطمئن أن نرى أن هناك بعض الأصوات البناءة المتمركزة في مواقع جيدة تبحث بالفعل بجدية عن مخرج بديل.
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